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 المقدمة:

ف  الم الات  ال  ور العلم  و ال كنولو   العالم اليوم يشهد مرحلة  ديد  من أنلا شك    
 الأساسيةالبالغة ،خاصة الم ال الاق صادي الذي يعد الركي    الأهميةالحساسة و ذات 

 . للدفع بع لة ال نمية الو نية

ال    الأنش ةدورا هاما ف  هذا الم ال من خلال  الأعمالقانون  أشخاصحيث يلعب     
هذه  أنومما لا شك فيه  ،الأشخاصهؤلاء  أهم عد الشركات ال  ارية من بين و  ،ون بها ومي

ال    الأنش ةحيث   عدد  ،كل دولة اق صادع و   وير و الشركات لها دورا ر يسيا ف  دف
سلبية على اق صاد  أثار إلى  صير يؤدي لا محالة  أيو   ،ي ومون بها ل ح يق هذه الغاية

 هذه الدول. 

قاصر على  الأمرمنظمة ال  ار  العالمية لم يعد  إلىف  ظل انضمام معظم الدول    
 الأ نبية سمح للشركات  شمل و  أصبحتالدا ر  و ا سعت  إنمامنافسة بين الكيانات الو نية ال

 المالية و ضخامة رأسمالها م ارنةال     م ع ب در ها الو نية و  الأسواق إلىبالدخول 
 بالشركات الو نية.

ال  ا ر اه ماما كبيرا بالم ال الاق صادي خاصة  أولتو على غرار معظم الدول    
المنضمة  إلىبالأشخاص الفاعلين ف  هذا ال  اع و نظرا لرغبة   ال  ا ر بالانضمام 

العالمية لل  ار  كان لابد من خلق شركات و نية ضخمة لمواكبة و منافسة الشركات 
 الضخمة . الأ نبية

مة وال    يع على  أسيس  شركات مساهومن ا ل ذلك كان لا بد لها من خلق و  ش   
وذلك من ا ل  وفير سيولة  الأخرى بالشركات ال  ارية الو نية   م ا  برأسمال ضخم م ارنة

، لكن رغم هذا لا  س  يع العالمية الأسواقال در  على المنافسة ف  ومن ا ل الخوض و مالية 
ضعيفة بالنسبة للشركات و  افس ها باع بارها كيانات صغير منو  الأ نبيةمساير  الشركات 
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الا حاد و الا فاق فيما بينها من ا ل فرض  إلاهذه الشركات  أمامو العالمية فليس  الأ نبية
 .الأ نبيةلمنافسة الشركات  إمكانيا هانفسها و 

الوسا ل ل ح يق ال ركي  الاق صادي و اك رها شيوعا و  أهمحيث يعد " الإدماج " من    
الذين ان ه وا هذه العملية ،وذلك بدمج العديد  الأوا لمن  الأمريكيةكانت الولايات الم حد  

و  أغراضهامن الشركات ف  الوحدات و شركات العملاقة  الضخمة و ال ادر  على  ح يق 
 الأوروبيةالدول  إلى دماجالإمنافسة الشركات العالمية ثم ان شرت فكر  

و بالر وع إلى نصوص ال انون ال  اري ال  ا ري ن د ان المشرع قد  كلم على فكر  الإدماج 
و ذلك ف  الك اب الخامس من الباب الأول من الفصل الرابع من  467- 477ف  المواد 

ف  هذا فصال ومنه نرك  على  حليل هذه المواد ال سم الرابع  حت عنوان الإدماج و الان
العامة لعملية  الأحكامالبحث و أيضا ما يل منا من نصوص قانونية حيث   ضمن هذه المواد 

 .عامة و شركة المساهمة بصفة خاصة إدماج الشركات ال  ارية بصفة

ضل حيث يهدف الإدماج إلى اس مرار المشروع الاق صادي للشركات المندم ة  حت    
الشركة ال ديد  أو الدام ة مما ي ولد عليه ظهور كيان اق صادي ذو قيمة داخل السوق 
فضلا عن  م عه بالسيولة و الضخامة المالية مما  ساعده على المنافسة داخل السوق و 

 م ابهة كبرى الشركات .

حات و نبع أهمية دراس نا من أهمية الموضوع خاصة ف  ظل ال و هات الحديثة و الإصلا   
ال    اء بها المشرع ال  ا ري و بالنسبة للشركات ال    مثل ق اعا حيويا من خلال ما 
 ساهم به ف  الاق صاد الو ن  حيث  كمن أهمية الإدماج ف   وفير رؤوس الأموال الكافية 

 ل ح يق أهداف و أغراض الشركات و قدر ها على المنافسة ف  السوق الو نية و العملية.

هذه الدراسة إلى  سليط الضوء على موضوع الإدماج باع باره من أهم  حيث  هدف   
الوسا ل ال    هدف إلى  ح يق ال ركي  الاق صادي و المساعد  على المنافسة ف  ظل و ود 
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شركات عالمية كبرى و ما لها من قو  و ضخامة اق صادية حيث  هدف هذه الدراسة إلى 
 الإ راءاتا ه ه العملية بالإضافة إلى بيان أهم ال عريف بالإدماج و ال رق ال     م به

 الوا ب  وافرها ف  عملية الإدماج ، كما  هدف إلى بيان الآثار الم ر بة على هذه العملية .

وير ع سبب اخ يارنا لهذا الموضوع للدراسة و البحث بالنظر إلى الأهمية ال    م ع بها    
و الدراسة للوقوف عند هذه العملية ،إضافة  حيث  ثار عد  أس لة و إشكالات  س حق البحث

ال    عالج هذه  الأحكامإلى و ود الإدماج كظاهر  بين الشركات و الحا ة إلى البحث ف  
العملية و  سهل عملية الإدماج بين الشركات ان و دت إحدى هذه الشركات انه الحل 

 الأمثل .

نا و نحن بصدد إعداد هذا البحث ولا  خلو هذه الدراسة من بعض الصعوبات ال   وا ه    
و لعل من أهم هذه الصعوبات غياب ان لم ن ل ندر  النصوص ال انونية ال    فصل ف  

الم بعة لإ مام عملية الإدماج و خاصة  نظيم مرحلة المفاوضات ،بالإضافة إلى  الإ راءات
و دناها ه  اغلب المرا ع ال    إذقلة المرا ع الو نية المخ صة و المعال ة للموضوع 

 مرا ع أ نبية و م ارنة.

من الا  هادات ال ضا ية الو نية ف  هذا   أيو ما لفت ان باهنا انه لم نع ر على    
 الموضوع ولا لعمليات  مت بين الشركات الو نية .

حيث  س دع   بيعة الدراسة و الموضوع اس عمال المنه ين الوصف  و ال حليل  ،حيث    
ليل  من خلال  حليل الواقعة و الإشكاليات ال انونية ال   ي رحها اع مدنا المنهج ال ح

موضوع إدماج شركات المساهمة و محاولة الوصول إلى الن ا ج ال   ير بها الموضوع ف  
من خلال  اهناع مدال انون ال  اري ال  ا ري ،إما بخصوص المنهج الوصف   أحكامظل 

 لعلاقة بين هذه المفاهيم . وضيح المفاهيم المر ب ة بالموضوع و بحث ا
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ال انون  الذي  الإ اركان  إذاوبناءا على هذا المن لق   رح إشكالية البحث حول ما    
سهل من ا ل  ح يق عمليات ال ركي  الاق صادي،  الإدماجنظم به المشرع ال  ا ري لعملية 

أي مدى وفق المشرع ال  ا ري ف  وضع الإ ار ال انون  للإدماج من  إلى أخرى و بصياغة 
 ا ل  سهيل عمليات ال ركي  الاق صادي ف  شركات المساهمة؟.

 يمكن اس خراج عد   ساؤلات فرعية  صادفنا ف  بحثنا هذا: الإشكاليةو من هذه    

 و ماه   بيع ه ال انونية ؟ الإدماجما الم صود بعملية  -
 وره ،وفيما يكمن ن اقه ال انون ؟ماه  مخ لف ص -
هذه العملية؟  لإ ماما إ باعهالوا ب  الإ راءاتو مخ لف  أهمكما يثور ال ساؤل حول  -

ف  عملية  الأ رافال انونية الم ر بة من هذه العملية على مخ لف  الآثار،و ماه  
 .؟الإدماجو كذلك ام دادها للمساس بح وق الغير الخارج عن عملية  الإدماج

فصلين  إلىللإ ابة على الإشكالية الر يسية و ما  فرع عنها من  ساؤلات  م   سيم البحث 
 بالإضافة إلى خا مة و م دمة الموضوع .

 الفصل الأول:

لمفاهيم  للإدماج و الذي  م   سيمه إلى مبحثين ،حيث ن ناول ف  هذا الفصل الإ ار ا   
 .حث الأول  رقنا إلى ماهية الإدماج ف  المب

أما ف  المبحث الثان  من الفصل الأول ف د  م  خصيص الدراسة فيه إلى ن اق   بيق    
 .ظمة ال     داخل معهالإدماج و  ميي ه عن الأن
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 الفصل الثاني:

من خلال هذا الفصل  عرضنا للنظام ال انون  الذي يحكم الإدماج من خلال   سيم هذا 
ال انونية الوا ب  الإ راءاتالفصل إلى مبحثين ،حيث عرضنا ف  المبحث الأول م مل 

 .اج وافرها لإ مام عملية الإدم

 .  لية الإدماجأما ف  المبحث الثان    رقنا للآثار ال انونية ال    ر بها عم   
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 :الأولالفصل 

 للإدماجالمفاهيمي  الإطار
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ال انونية ال    س عملها الشركات  الآلياتالوسا ل و  أهمالشركات ال  ارية من  إدماجيعد    
ف   الإدماجالواسعة ال   يلم بها  للأهميةال  ارية من ا ل  وسيع النشاط الاق صادي و نظرا 

هده العملية ال انونية ف    وير الاق صاد   أثيرهده الشركات و خاصة شركات المساهمة و 
دفعة قوية للاق صاد الو ن  ، ف د خصه المشرع ف  اغلب ال شريعات بأنظمة  إع اءو 

ال انونية الم ر بة  الآثارال    خضع لها هذه العملية و  الإ راءاتقانونية خاصة  و بر  
 .عليها 

و  حديد ماهي ه ،  للإدماج لمفاهيم ا الإ ار علىبهذا النظام و الوقوف  للإحا ةو    
 عريف له و ذلك  إع اء)مفهومه( و ذلك من خلال  بالإدماجي در بنا معرفة الم صود 

يوضح هذا ال صرف ال انون  ، و  بيان صوره. كما و قانون   ح ي  للوقوف على معنى 
وصولا  الإدماجوكذلك دراسة ن اق   بيق  للإدماج حديد ال بيعة ال انونية  إلىن  رق كذلك 

و انه قد يحصل و ي ع لبس ف  ال فريق بين  إذالمشابهة له،  الأنظمة ميي ه عن بعض  إلى
 أثارالمشابهة له ال   قد  ؤدي نفس الوظا ف و  ر ب  أوالأنظمةو بعض الحالات  الإدماج

 . الإدماجال   ير بها  لآثاراقد  كون قريبة الشبه من 

 مبحثين :  إلىو عليه سي م   سيم هذا الفصل    

  الإدماجسندرس فيه ماهية  الأولالمبحث 
  المشابهة . الأنظمة، و  ميي ه عن  الإدماجن اق   بيق المبحث الثان  سنبين فيه 
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 الإدماج:ماهية الأول:المبحث 

من  أصبحسي ر  الشركات على بعضها البعض  أوبعضها البعض  معالشركات  إدماج   
ل كوين  أكثر أو أخرى مع  ندمج شركة  أنالمألوفة ف  عصرنا هذا ، ف د يحدث و  المظاهر

 .الشركات المدم ة إحدىعلى  الإب اءمع  أكثر أو أخرى شركة  ديد  و قد  ندمج شركة مع 

عن  ريق  أوعن  ريق الم ج  أوسواء ب ريق الضم  الإدماجو مهما كانت صور     
 ضاء الشركات المدم ة ان أو الأقلالانفصال  فانه من الضروري ان ضاء شركة واحد  على 

 شركة  ديد   ك سب شخصية معنوية  ديد . إنشاءكليا و 

 بإع ا ه وذلك  أولاي ب الوقوف على مفهومه من خلال  عريفه  الإدماجلبيان ماهية     
ذلك لو ف ه  ال ال عريف إلى بالإضافةدراسة مصدر هذا المص لح  عريفا لغويا من ا ل 

 دلا واسعا  أثار دراسة  بيع ه ال انونية ال    إلىوصولا   الإدماجي عين علينا  بيان صور 
 بين العديد من ف هاء ال انون.

 م لبين: إلىو لدراسة هذه المسا ل  م   سيم هذا المبحث    

 الإدماجسن وم بدراسة مفهوم  الأولالم لب  -
 للإدماجالم لب الثان  سنخصصه لدراسة ال بيعة ال انونية  -
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 الإدماج:مفهوم الأول:المطلب 

 بال عريفسواء الم عل ة  الإدماج يف عار مخ لف  إلىسي م ال  رق ف  هذا الم لب    
( ثم سن  رق الأول)الفرع  بالإدماجو ذلك  حت عنوان ال عريف  ف ه  ال عريف ال أو اللغوي 
ال    خ لف باخ لاف  الإدماجو بيان مخ لف الصور ال   ي مي  بها  الإدماجصور  إلى

 .إليهو هة النظر ال   ينظر منها 

 الفرع الأول : التعريف بالإدماج:

على انه فناء مشروع   اري او اك ر ف   للإدماجالاق صادية  ال عريفات معظمكانت  إذا  
 ليا   ظهرو ال    (1)الشركات ال   فنيت ذمم إليهامشكل شركة  ديد   ن  ل  أخرمشروع 

، فانه من الوا ب البحث و ال ساؤل عن ال عريف الضيق  للإدماج ضمنت  عريفا واسع  أنها
 .للغوية ثم ال عريفات  ال انونية من خلال البحث ف  ال عريفات ا للإدماج

 : التعريف اللغوي:  أولا

 .(2)"دخل ف  الش ء و اس حكم فيه أي:  مو اي صد بالإدماج لغة " دمج د   

 (3)دخل فيه و اس حكم " إذا" دمج الش ء ف  الش ء  أيضاكما يعن  

 

 

 

                                                           
، دار الث افة للنشر و 1طنونية الم ر بة عليها ، ال ا الآثاربصبوص، اندماج شركات المساهمة العامة و  إسماعيلفاي  (1)

 .06، ص 0212ال و يع ، عمان 
 .121ابن منظور، قاموس لسان العرب ،الم لد الأول ،دار لسان العرب ،بيروت ،بدون  اريخ ،ص  (2)
 .062، ص1662ء الأول ،  ال اهر  ، المع م الوسيط . ال    ،مع م اللغة العربية (3)
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 :فقهيلتعريف الثانيا : ا

على غرار  للإدماج عريف  أيالمشرع لم ي دم  أن معنا ف  ال شريع ال  ا ري ن د  إن   
باق  ال شريعات الم ارنة ، حيث اك فى المشرع ال  ا ري ب حديد صوره  و ذلك من خلال 

 .(1)من ال انون ال  اري ال  ا ري  477الماد  

الم علق بالمنافسة المعدل و الم مم و  27_27 الأمرمن  12كذلك ف  الماد   أشاركما    
اك ر كانت  أوادا اندم ت مؤسس ان  لأمراال    اء فيها : "ي م ال  ميع ف  مفهوم هذا 

 . (2)مس غلة من قبل ..."

 عريف صريح للإدماج و  إع اءنلاحظ سكوت المشرع عن  أيضافمن خلال هذه الماد     
 ذكره على اع باره صور  من صور ال ركي ات الاق صادية . إنما

 عريف للإدماج من  رف المشرع . و ركه  إع اءظل هدا السكوت و الع وف على ف  و    
عناصره  إلى عريف له و ذلك اس نادا  إع اءال انب الف ه  الذي اه م  انب منه على  إلى
الف هية المعرفة  الآراءعض من بذه العملية ، ومنه يمكن اس خلاص الم ر بة على ه الآثارو 

 للإدماج.

  وم شرك ين  أساسهاو  عله عملية على  الإدماج عريف  إلىل د ذهب  انب من الف ه    
اك ر بالانصهار فيما بينها ل علها شركة واحد  ، و  ن  ل ذمم ها ين الشرك ين  أو

 المندم  ين. 

لغرض  عله شركة  أوأكثرعملية    مع فيه شرك ين  الإدماجبينما اع بر الف ه الفرنس     
بـاع باره "ال حام شرك ين  الإدماج عريف  إلى martial chadefauالأس اذواحد  ،حيث ذهب 

                                                           
 1642-26-06الصادر ف   121ي ضمن ال انون ال  اري ج.ر عدد  1642-26-06مؤرخ ف   26_42الأمر رقم (1)

 معدل و م مم.
المعدل و  0227-24-02الصادر ف   77الم علق بالمنافسة ، ج.ر عدد  0227 ة ويلي 16مؤرخ ف   27_27 الأمر(2)

 الم مم .
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و بصفة اس ثنا ية باخ لا هما  للأخرى  إحداهماكانت مو ود ين سواء بالاب لاع  الأقلعلى 
 (1)" شركة واحد  إنشاءمعا قصد 

"حسين المصري" حيث عرف  الأس اذبينما يرى كذلك  انب الف ه المصري الذي يمثله    
اك ر  أوو ذلك كما يل  :"هو ع د  ضم بم  ضاه شركة  أثارهمن خلال بيان  الإدماج

و  أصولهاف  ول بذلك الشخصية المعنوية للشركات المنضمة و  ن  ل  إلىشركةأخرى 
اك ر ف  ول الشخصية  أو م ج بم  ضاها شرك ين  أوالشركة الضامة ، إلىخصومها 

 .(2)شركة  ديد " إلىو خصومها  أصولهاالمعنوية لكل منهما و  ن  ل 

:"ه  كل عملية  الإدما بأنهبن حملة سام   الأس اذبالنسبة للف ه ال  ا ري ف د عرف  أما
مو ود  ا  أخرى شركة  إلىعد  شركات مو ود  ذم ها المالية  أوال    بمو بها  ن ل شركة 

والى شركة  ديد  ي ري  أسيسها بعد ان ضا ها و  وال شخصي ها المعنوية و ان  ال ح وق 
 (3)الشركات المس فيد  من العملية " إلىمساهمين ال أوالشركاء 

وبعد عرضنا م موعة ال عاريف الساب ة و رغم و اه ها يمكن اس خلاص  عريف للادماج    
 باع باره:

قا مة "عملية قانونية دات ابعاد اق صادية ي م بم  ضاها ضم شركة او اك ر ف  شركة اخرى 
المعنوية و ان  ال ذم ها المالية للشركة الدام ة او مع ف دان الشركة الدام ة لشخصي ها 

ال يام بم ج شرك ين او اك ر و  اسيس شركة  ديد  على ان اضها ي كون راس مالها من ذمم 
الشركة المندم ة و يهدف هذا ل ح يق  ركي  اق صادي و موا هة اشكالات السوق من 

 المنافسة الذاخلية و الدولية"

                                                           

.CHadefau martial ,les fusion de société ,Régime juridique et fiscal ,la ville gurien , paris ,1994,p.22
(1) 

 .76،ص 0224نونية ،الم لة الكبرى ،مصر ،حسين المصري ،اندماج الشركات و ان سامها ،دراسة م ارنة ،دار الك ب ال ا (2)
،كلية الح وق و العلوم  02بن حملة سام  ،مفهوم اندماج الشركات ال  ارية ف  ال انون ال  اري ،م لة العلوم الإنسانية ،العدد  (3)

 . 022،ص 0224السياسية ، امعة من وري ،قسن ينة ،ال  ا ر ،
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 : دماجالإالفرع الثاني : صور 

مها بحسب سا  فهناك من ي ينظر له منه  ال    اويةالباخ لاف  الإدماج خ لف  صنيفات   
و  horizontalالأف   الإدماجو الذي ي ضمن  للإدماجالشركات الخاضعة  أغراضو  أهداف
هناك   سيم ثان  بحسب  نسية الشركات الخاضعة و  المخ لط الإدماجو  verticalالراس 
ي الذ الإدماجبالنسبة للشركات الو نية و  الإدماجحيث يو د ف  هذه ال اوية   للإدماج

ل انب ال انون  من ا إليه، و هناك   سيم ثالث و الذي ينظر ي ضمن و ود شركات دولية
عن  ريق  الإدماجالذي نظمه ال انون و ه  الصور  المذكور  ف  النصوص ال انونية وه  

و ف   عن  ريق الانفصال الإدماجعن  ريق الم ج ، و  الإدماجالام صاص و  أوالضم 
 لا فاق ا الإدماجن د ال  سيم الرابع وهو   سيم من حيث المصدر الذي ن ده ي ضمن  الأخير

 .ال انون  الإدماجو 

 : الشركات المعنية بالإدماج  أغراض إلىبالنظر  الإدماج:  أولا

من ا له الشركات  تأنشأ لف بحسب اخ لاف الغرض ال   يخ الإدماج أنهنا ن د    
 ثلاث إلى الإدماج. وف  هذه الحالة سين سم الخاصة و المش ركة أهدافهاو  بالإدماجالمعنية 
المخ لط  الإدماج)ب( ،   verticalالراس   الإدماج)أ( ،  horizontalالأف   الإدماجصور 

 ( .ت)

 (:horizontal)الأفقي الإدماجأ(

اك ر  مارسان  أوالحاصل بين شرك ين  الإدماج: هو  الإدماجي صد بهذه الصور  من    
 . (1)أخرعمل  أوأي سويق  إن ا أوعمليات  الأنش ةنشا ا مماثلا ، سواء كانت هذه 

                                                           
لإعاد  هيكلة شركات المساهمة العامة ، دراسة م ارنة ، دار الث افة للنشر و سام  محمد الخرابشة ، ال نظيم ال انون  (1)

 . 172، ص  0222ال و يع ، عمان ،
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 مارسان نفس النشاط ، ف  اغلب  م ماثل ين كون بين شرك ين  الإدماجفهذه الصور  من 
 المن  اتأو و  ود  الخدمات  الإن اجهو  ياد   الإدماجهذا النوع من  أهداف كون  الأحيان

  سوقها الشركات المندم ة و ذلك من ا ل  وسيع نشا ها . أوال     دمها 

شركة برم يات و شركة لصناعة الهوا ف المحمولة  ، حيث   إدماجو كمثال عن ذلك    
أ ه   بينما الثانية   علق ب ركيب  (software)للهوا ف البرم ياتم عل ة بنظام  الأولى

و  وسيع ن اق  الإن اج ندم ان من ا ل  ياد   ود  (hardware)الهوا ف و صناع ها 
 . أعمالها

 (:vertical)الرأسي  الإدماجب(

و  أغراضشرك ين او اك ر لهما ف  الا فاق الحاصل بين  الإدماجي مثل هذا النوع من 
 أغراضاك ر لهما  أو. حيث ي م الا فاق بين شرك ين (1)مخ لفة لكن نشا ها م كامل أهداف

 ه الشركات نفس النشاط ال  اري بحيث  كون ه  خ لف عن بعضها لكن  ندرج ف  أهدافو 
 مكملة لبعضها البعض . الإدماجعند حصول عملية 

حيث  الإن اجمن هذه العملية هو  وسيع النشاط ال سوي   و  سهيل عملية  الهدفو    
للسلع و الثانية   وم   الإن اج  وم بعملية  الأولىعض هذه العملية   م بين شرك ين يع بر الب

 .للشركة الثانية  العملية ال سوي ية لإ مامبشراء هذه السلع 

الحاصلة بين الشركات  ندرج  حت هذا النوع من  الإدماجاغلب عمليات  أنهذا و ن د 
 .سي ر  و  حكم ف  السوق  الأقل أنها.  لكن ف  الم ابل ن د  الإدماج

 

  
                                                           

 . 77بصبوص ، المر ع السابق ص  إسماعيلفاي  (1)
 .172ص  السابقانظر كذلك سام  محمد لخرابشة ، المر ع 
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 المختلط : الإدماجت(

اك ر  أوي وم بين شرك ين  الذي الإدماجهو و  الإدماج ع بر هذه الصور  من صور    
 .م نوعة ، غير م راب ة فيما بينها مارس نشا ات مخ لفة و 

الشركة  أوو الخدمات ال     دمها الشركة ال ديد   المن  اتهدا ما ي عل اخ لاف ف     
، و بال ال    نوع و   وسع دا ر  نشا ها مما يكسب  الإدماجر عملية ثالدام ة النا  ة ا

 .(1)الأسواقالشركة م ال  نافس  واسع ف  مخ لف 

 : للإدماجركات الخاضعة شجنسية ال إلىبالنظر  الإدماجثانيا : 

يحدث غالبا ف  شركات المساهمة الكبرى على غرار البنوك العالمية  الإدماجهذا النوع من 
 صور ين : أوقسمين  إلىين سم  إنالإدماجو الشركات العملاقة ، هنا ن د 

 الحاصل بين الشركات الو نية )أ( الإدماج

 الحاصل بين الشركات الدولية )ب( الإدماج

 الحاصل بين الشركات الوطنية : الإدماجأ(

دولة  إلى ن ميان  أوأكثرالحاصل بين شرك ين  الإدماجهو  الإدماجيمكن ال ول بان هذا    
 واحد  و لهم نفس ال نسية . 

 الحاصل بين شركات دولية : الإدماجب(

 إلىاك ر  ن ميان  أوالذي ي م بين شرك ين  الإدماج ي صد بها الإدماجهذه الصور  من    
 .أخرى دولة  إلى ن م   الأقل كون واحد  منهم على  أواك ر  أودول ين مخ لف ين 

                                                           
 .66،ص0222، دار الث افة للنشر و ال و يع ، عمان  الإفلاسنا ل محسن ، الو ي  ف  الشركات و  أسامة(1)
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مع شركة فرنسية بحيث  نشأ شركة  ديد   حمل    ا رية ندمج شركة  أنهنا كمثال   
 الشركات م عدد  ال نسيات . إنشاء إلىال نسي ين و هذا ما يؤدي 

ات و لعل فانه يوا ه العديد من الصعوبات و ال حدي الاندما اترغم كثر  هذا النوع من   
 .(1)ي لخص ف   نا ع ال وانين المخ لفة ال    نظم نشاط الشركات ف  كل دولة أبر ها

 :من حيث الشكل القانوني  الإدماجثالثا :

عن  ريق  الإدماجثلاث صور : وه   إلىال اوية  على انه ي سم  هذهمن  للإدماجينظر 
 عن  ريق الانفصال . الإدماجعن  ريق الم ج ، و  الإدماجالضم ، و 

من ال انون ال  اري 277المادة الصور ال   ذكرها المشرع ال  ا ري ف  نص  وهذه ه    
 أخرى تدمج في شركة  أن" للشركة و لو في حالة تصفيتها و ال   نصت على :ال  ا ري 

 شركة جديدة بطريق الدمج . تأسيستساهم في  أوأن

شركات جديدة  إنشاءتساهم معها في  آوأنتقدم ماليتها لشركات موجودة  أنكما لها 
 .و الانفصال  الإدماجبطريقة 

 تقدم رأسمالها لشركات جديدة بطريقة الانفصال ."  أخيراأنكما لها 

 . الأخرى وهذا المعيار يع بر معيار شا ع ف  اغلب ال شريعات 

 الامتصاص : أوبطريق الضم  الإدماجأ(

" للشركة و لو في حالة  و ذلك ف  نصها : 277/1المادة ذكرها المشرع ف  نص    
 تساهم في تأسيس شركة جديدة بطرقة الدمج . " أن أو أخرى تدمج في شركة  أنتصفيتها 

                                                           
، منشورات البحر الم وسط ،  0الياس نصيف ، الكامل ف  قانون ال  ار  ، الشركات ال  ارية ، ال  ء الثان  ، ط(1)

 .727، ص 1660منشورات العويدات ، بيروت ، باريس ، 
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 الإدماجالام صاص ، و يعرف  أوو ي صد ب ري ة الدمج ف  نص الماد   رقة الضم    
 الضم على انه :ب ري ة 

 أواك ر قا مة ، بحيث  ن ض  الشركة  أوالعملية ال   ي م بم  ضاها انضمام شركة    
 .(1)الشركة الدام ة ال    ظل قا مة إلىالمالية  ذم هاالشركات المندم ة و  ن  ل 

شركة   ارية ف  شركة  ذوبان أوب ريق الضم ، يع بر انصهار  الإدماج أننا هنلاحظ 
ف  موضع اق صادي  ر يخالأشركات كثير  ف  شركة   ارية  كون ف  العاد  هذه  أو أخرى 

ف   الأخير هذه  الأغلبالموضع الاق صادي للشركة المندم ة ، و  كون ف   اكبر من 
ثمار رأسمالها ف  الشركة ب ريق الضم من ا ل اس  الإدماجمنه  ف  وم بعملية  مي وسوضع 
 المندم ة و  ف د شخصي ها ال انونية ) المعنوية (. ، بينما  ن ض  الشركاتالدام ة

 طريق المزج:عن  الإدماجب(

ف د  اء فيها المشرع من ال انون ال  اري سالفة الذكر  477ف  نص الماد   رأيناكما    
" ...أو : نصهحيث بين ذلك ف   للإدماجكأسلوب  ا خاذهاالشركات   س  يعبصور  ثانية 
 .جديدة بطريق المزج ..."سيس شركة تساهم في تأ

 وال شخصي ها  إلىيؤدي هذا الم ج  أو اك رم ج شرك ان  أو بإدماجري ة  كون  هذه ال    
المعنوية كليا و ان ضاء ه ه الشركات ، و ين ج من  مع صاف  ذممها المالية شركة  ديد  

 .(2) لك الشركات أن اضقا مة على  أو مؤسسة

عن  ريق  الإدماجعن  ريق الضم و  الإدماجبين وهنا نلاحظ الاخ لاف الواضح    
 الم ج.

                                                           

.Richard routier , « Encyclopédie juridique » sociétés Tome 3 , Fusion et scission ,Dalloz , paris , 1981,p.7
 (1) 

(2)
Martial chadefaux , les fusions de sociétés : régime juridique , et fiscal Group revue educiaire  , paris , 2008, 

p25 . 
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عن  ريق الم ج  ن ض  الشخصية المعنوية ل ميع الشركات المدم ة  الإدماجفف  حالة   
و   أسيسها إ راءات مراعا  إعاد المم   ة ل نشأ شركة  ديد  ال   ي ب  أوالمم و ة  أو

 شهرها .

الشخصية المعنوية للشركة   ذوب أنعن  ريق الضم فانه يحدث و  الإدماجبينما حالة    
المندم ة ف  الشركة الدام ة هنا  ب ى الشركة الدام ة محافظة على شخصي ها المعنوية و 

 لا  ف دها .

 عن طريق  الانفصال : الإدماجج(

من ال انون ال  اري  477ف  الف ر  الثالثة  من الماد   للإدماجالمشرع صور  ثالثة  أدرجل د 
عن  ريق الضم و عن  ريق الم ج  و هذا النوع  الإدماجال  ا ري و ذلك فضلا عن 

شركات جديدة  إنشاءتساهم معها في  أو...:"كالأ   اء ف  نص الماد   الذي الثالث
 و الانفصال ...". الإدماجبطريق 

 ن واحد آو انفصال ف   كإدماج يأ  ف  هذه الحالة و حسب  حليلنا لنص الماد   فالإدماج
ل ل يها   ء من  إدماجو يخ لف ف  و هة نظر الشرك ين فبالنسبة للشركة الدام ة يع بر 

الذمة المالية للشركة المنفصلة او ال   حدث فيها الانفصال ، و يع بر انفصال بالنسبة لها ه 
 ذلك نظرا لل  سيم الحاصل ف  ذم ها المالية . انفصال و الأخير 

 عد  صور وه  : إلى الإدماجالف ه ف  هذه الصور  قسم هذا النوع من    

 (1عن  ريق الانفصال و الضم ) الإدماج -
 (0عن  ريق الانفصال و الم ج ) الإدماج -
 (7ب ريق الانف ار ) الإدماج -
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 :fusion scission par absorptionالضمعن طريق الانفصال و  الإدماج_0

ي وم هذا النوع من الإدماج على   سيم الذمة المالية لشركة عن  ريق الانفصال إلى      
ناو اك ر و ن ل ه ه الأ  اء إلى شركات قا مة بحد ذا ها ،بحيث  دخل ه ه الأ  اء ف  ذمم 

الشركات الم حصلة على المالية ل لك الشركات و يشكل حصة عينية ي يد بم دارها رأسمال 
  لك الأقسام.

 :fusion scission par combinaisonالمزجالانفصال و عن طريق  الإدماج_7

  مثل هذه الصور  ف  ال يام بعملية   سيم الذمة المالية للشركة المراد ال يام بعملية    
م  ها  أومع بعضها البعض  الأ  اء أو الأقسامو دمج  لك  اك ر أو  أين  إلى الانفصال

عن  ريق الم ج ف خ ف  كل  لك الذمم  الإدماجو ذلك ب ريق  أخرى مع ذمم مالية لشركات 
 على ان اد  لك الذمم .   أسسف  ذمة مالية واحد  لشركة  ديد    ذوبو 

 طريق الانفجار :عن  الإدماج_3

ب  سيم  الإدماجي م هذا النوع من بحيث انه  الإدماجالصور  من  أواع بر الف ه هذا النوع 
   أسسبحيث  ن ض  كافة الشركات المن سمة و  أ  اء إلىالذمم المالية لعد  شركات 

الشركات المن سمة ، و يمثل كل   ء  أ  اءمالها  من  رأسالشركات ال ديد  ال   ي كون 
 .(1)الشركات المن سمة حصة عينية  دخل ف   كوين رأسمال كل شركة  ديد  أ  اءمن 

 من حيث المصدر : دماجالإرابعا : 

نوعين هامين من صوره و هما :  إلىسوف ن  رق  الإدماجف  هذا ال  ء من صور    
 ال انون  .  الإدماجو  ألا فاق  الإدماج

                                                           
، رنه ، دار الك ب ال انونية ، مصرال انونية للإدماج الشركات على ح وق الدا نين ، دراسة م ا الآثارخلدون الحمدان  ، (1)

 .27، ص  0210
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 إدما هاهو قرار من ال معية العامة غير العادية للشركات المراد  الإدماج نإفف  العاد     
 الذي الإدماجو  إراد همخارج  الإدماجالشركات على  إرغامو  الإدماجو لا يمكن فرض 

 الإدماج إلىلا يع بر كأن لم يكن ف  نظر ال انون و هنا سوف ن  رق  الإراد يشوبه عيوب 
الشركات و ه   إراد خارج عن  الإدماجيحدث  أن، لكن رغم هذا   يمكن   أولا ألا فاق 

 ال انون  ثانيا. الإدماجحالة اس ثنا ية و هو 

 :ألاتفاقي الإدماج ( أ

 أو،  الأخرى  إلى إحداهما انضمامهو عبار  عن ا فاق بين شرك ين او اك ر من ا ل    
 . (1)م  هما ل أسيس شركة  ديد 

 إلىو ذلك نظرا  إدما هاالشركات المراد  أوالشرك ين  إراد نابع من  الإدماجيعد هذا    
و ذلك بعد  إدار همو ال فاهم الحاصل بين م الس  إراد همالا فاق الم بادل بينها و   ابق 

 وقعه ال معيات العامة  الذي بالإدماجو ال رار النها   الم علق  المفاوضات ال     ام بينهم 
 المش ركة بينها . الأهدافغير العادية للشركات المعنية ، وهذا ل ح يق 

 القانوني : الإدماج ( ب

ال هات الرسمية ف  آخر الم اف  إليهي صد به قيام  هة معنية بدمج الشركات ، و  ل أ    
و ال صفية ، بحيث  س مد  الإفلاسال    وشك على  أول عديل وضع الشركات الم عثر  

 . (2)من ال انون  أل صري صلاحيا ها ف  الدمج  الإداريةال هة 

يكون لديهما  ذإم كامل ،  أوو كمثال عن ذلك شرك ين م عثر ين لديهما نفس النشاط م ماثل 
ال    صدر  الإداريةال هة  أماميكون  أناخ فا هما معا . هنا ي ب  أو الإدماجسوى خيار 

                                                           
 . 66سام  الخرابشة ، المر ع السابق ، ص (1)
 . 77،ص  0222البنوك و موا هة آثار العولمة ،دار ال امعة ال ديد  ،الأ اري ة ، إدماجمحمد ابراهيم موسى ،(2)
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الدمج ف  هذه  أنال انون  _الحسابات و ال خري ات ال    وضح  أو أل صري ال رار بالدمج 
 .(1)ي لل من الخسار  الو نية أووي على ربحية و نية ،الحالة ين 

 : للإدماجالطبيعة القانونية المطلب الثاني :

 كييفه  دلا واسعا ف  الف ه و  أثارو  للإدماجخلاف حول  حديد ال بيعة ال انونية  ثار
، و ل حديد  للإدماجمعرفة ال كييف ال انون   إلىال ضاء ، و  هدف دراسة ال بيعة ال انونية 

  فرغ فيه العملية . الذيلابد من البحث ف  ال صرف ال انون   للإدماجال بيعة ال انونية 

 إلىحيث ذهب رأي من الف ه  للإدماجل د  باينت الآراء الف هية حول ال كييف ال انون     
اس مرار  إلاماهو ( ،ف  حين اع بر الرأي الثان  الأولعبار  عن ع د ) الفرع  الإدماجاع بار 

لو ود الشركة رغم ف دانها لشخصي ها المعنوية )الفرع الثان ( ، ف  حين ا  ه ال انب الثالث 
 الشركة الدام ة . إلىالشركة المندم ة  لذمةهو ان  ال  الإدماجال ول بان  إلىمن الف ه 

 به المشرع أخدالذي  الرأي إلىو ف  ظل هذا الاخ لاف الحاصل بين الف هاء سن  رق    
 ال  ا ري ) الفرع الرابع(.

 : للإدماج كأساس: نظرية العقد  الأولالفرع 

 أوشرك ين  إراد ع دي ، ي وم على  وافق  أساسله  الإدماج أنسلم عدد كبير من الف ه    
المالية و كل المكونات المادية و  مذممه أو أموالاك ر بحيث ي م الا فاق على وضع  ميع 

الشركة ال ديد  ال    أوالبشرية بم  ضى هذا الع د ف  شركة واحد  و ه  الشركة الدام ة 
  كون ن ي ة هذا الا فاق  .

    

                                                           
،رسالة ما س ير ،كلية الح وق الشركة المندم ة "دراسة م ارنة" محمد فارس حماد ،اندماج الشركات و أثره على ع ودألاء (1)

 . 77العامة ، امعة بير يت ،فلس ين ،ص  الإدار و 
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 إنشاء إلىالمندم ة  الأ راف إراد قوامه ا  اه  إراديهذا ال صرف نابع من عمل  أنباع بار 
 . (1)الشركات المندم ة أن اضشخص اع باري  ديد على 

ويكون لل ها  البشري المخ ص  ،ي مي  ب بيعة ا فاقية الإدماج أنن د  الرأيفوف ا لهذا    
و ذلك  الإدماجمشروع ع د  بإعدادال يام  الإدار كل من له الحق ف   أوهذه الشركات  بإدار 

من ا ل عرضه  ،إعدادهبمساعد  الخبراء و مندوب  الحسابات المنصوص عليهم قانونا ف  
 .و ال معية العامة غير العادية الإدار على م لس 

،فمنهم من (2)ف   كييف فكر  الع د اخ لفواو ع د  الإدماج اع برواالف هاء الدين  أنغير    
 اع بره م رد مشروع و منهم من اع بره ع دا  مهيديا ومنهم من اع بره ع د معلق على شرط.

 رأيحيث اع مد كل  الإدماجومن هدا ال صور ثار خلاف حول ال  بيق ال انون  لع د   
 .على ح ج و براهين  دعم  صوره 

 عبارة عن مشروع عقد : الإدماج:اتفاقية  أولا

هذا  أنو  الإدماجم رد مشروع لع د  الإدماج أنحيث اع بر هدا الا  اه من الف ه    
ال  امات  عاقدية ،و انه  أي أ رافهالمشروع يمر بعد  مراحل م  ابعة ، و انه لا ير ب على 

قانونية و  ح ي ه للإدماج ،كما  أثار إحداث إلىالمشروع  بهذاين ه   أنليس من الضروري 
هذه العلاقة بالم البة بال عويضات النا  ة عن  لأ رافهذا المشروع لا يع   الحق  أن

 .دماجالإح يق عملية عدم  

نية و ال  امات  قانو  أثارعليه    ر بف  حين يمكن اع بار هذا المشروع مل م ل رفين و    
ف   ال أخرالنا مة عن  الإضرارالم البة بال عويض عن  إمكانيةو  ،على عا ق كل  رف

                                                           
 . 72راهيم مرس  ،المر ع السابق،ص محمد اب(1)
ال انون  لاندماج الشركات ال  ارية "دراسة م ارنه" )ال انون الفلس ين  ،ال انون  الإ اراحمد عبد الوهاب سعيد ابو ينة ،(2)

 . 66،ص  0210،ال انون المصري ( ،رسالة دك وراه ف  الح وق ،كلية الح وق ، امعة ال اهر  ،مصر ، الأردن 
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امة غير العالمصادقة على هذا المشروع من  رف ال معيات فيها   م  ال   حالةالال نفيذ ف  
 .العادية للشركات المعنية

 أنغير مل مين به و  يكونواهدا المشروع  بإعداد قاموامن  أنيحصل  أنحيث يحدث و    
و من  الإدار و عاد  ما يكونون مفوضون من  رف هدا المشروع  إعدادمهم هم    صر عن 

مشروع بعد هذا ال  نفيذاثر  أنذو الكفاءات ف  م ال  سيير الشركات و  الأشخاص
 ف  هذه الشركات المعنية . الأعضاءالمصادقة عليه يكون من حق الشركاء 

 أو الإدماجمشروع ع د  أنكان محلا للن د ،على اع بار انه و من المسلم به  الرأيهذا    
بعد المصادقة عليه و  إلا الأ رافف  موا هة  أثارع د آخر لا ير ب عليه  أيمشروع 

) ال معية العامة غير العادية  الإدماج  ريره من قبل الهي ات العامة المعنية بالمصادقة على 
،و حديد ال  امات  ثارهآال وقيع على هذه الا فاقية ير ب  أنلشركات المساهمة( و  بالنسبة

 .(1)رالم ر  الإدماج نفيذ   مة لإ مام ولاال الإ راءاتاد ال دابير و خو يبدأ با  ،الم عاقدين

 عبارة عن عقد تمهيدي : الإدماجثانيا :اتفاقية 

هو ع د  مهيدي يليه ع د نها   بعد  الإدماجال ول بان ع د  إلىهدا الرأي  أصحابذهب    
 . رف ال معية العامة غير العادية ال صديق عليه من

 إلا الإدماجا فاقية  إقرار أو إنهاءمن ال رفين  لأيمن خلال هدا ال  بيق فانه لا يكون    
 .(2)رفضه أومن بعد عرضها على ال معية العامة غير العادية لل صديق عليه 

هدا  أن إذ ،هدا ال كييف ي عارض مع الواقع أنهدا ال  بيق  عرض لان  اد شديد كون    
 أنف  حين  ،نفصلين عن بعضهما البعض م عاقبينال كييف يف رض و ود ع دين م

                                                           
 72،ص  الإسكندرية،فية ،دراسة م ارنة ،منشأ  المعار احمد محمد محر  ،اندماج الشركات من ال هة ال انون(1)
 72مد محمد محر  ،المر ع نفسه ،ص اح(2)
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و ال     ح ق من خلال  الأ راف إراد الم عاقدان لا يبرمان سوى ع د واحد الذي يحدد 
 على هدا الع د من  رف الهي ة العامة الغير عادية . الإقرارال صديق و 

هذا ال كييف لا ي  ابق مع نصوص ال انون ال  اري ال  ا ري  أنكما   در الملاحظة    
من طرف الجمعية العامة الاستثنائية  الإدماجر "يقر ،حيث نصت على  :277ف  ماد ه 

 (1)للشركات المدمجة و المستوعبة ..."

عادية للمصادقة على هذا الغير العامة يكون لل معية  أنحيث يس خلص من نص الماد    
المعد  لهدا الا فاق قد  ركت  الأ راف بأندلالة النص  وح    أنرفضه ،كما  أو الإدماج

 من رفضه. الإدماجالحرية لل معية العامة الاس ثنا ية ف  ال صديق و   رير هذا 

 :واقف الإدماج عبارة عن عقد معلق على شرطثالثا :اتفاقية 

 الإدماجع د  أن ،الإدماج ع د معلق على شرط واقفال ول بان  إلىالثالث ا  ه  الرأي   
ال معية  إراد معلق على  يب ىهدا الع د  بإعدادالمكلفين  أو بالإدار المكلفين  أعده الذي

رفضه ،فان  م و ل   هدا الع د  أو إقرارهالعامة غير العادية من خلال ال صديق عليه و 
لم يحدث ذلك  أنو  أ رافهو فرض الال  امات على  أثارهر ب  الأخير  هذهقبول من  رف 
 .(2)اثر أيال  امات و لا ير ب  أير ب ي أنانفسخ الع د دون 

 م الحصول على المواف ة  إذا إلالا  كون نها ية  الإدماجصحة ا فاقية  أنكما ن د    
 حت م ال  الإدماجبالإدماج من  رف الهي ات الحكومية و هي ات الرقابة ال   يندرج هذا 

 إقرارحق المواف ة على  إع ا همو  الأ رافكل هؤلاء  إرضاءرقاب ها ،و الشرط الواقف هو 
الع د  إب اللم   ح ق ي م  إما إذا، أثارههدا الع د  أن ج مت المواف ة  إنو   الإدماجهذا   نفيذ

                                                           
 من ال انون ال  اري ال  ا ري ،المر ع السابق. 1/ 476الماد  (1)
 70احمد محمد محر  ، المر ع السابق ،ص (2)
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يدخل ضمن ع ود ال    دخل ضمن ن اق ع د  الإدماجع د  أنفسخه دون اثر ر ع  ذلك و 
 .(1)الماض  إلىالشركة و هو من الع ود ال منية ال   لا يس ند فيها اثر الفسخ 

 الشركة الدامجة : ذمة إلىالشركة المندمجة  ذمةالفرع الثاني :انتقال 

 خضع لل صفية  أنشركة ي ر ب عليه بحكم ال انون  أيان ضاء  إن ع بر ك اعد  عامة    
الم ب ية من عملية  الأموال سديد ديونها و اس يفاء ح وقها ، وذلك  مهيدا ل سمة  بهدف

. ال   نصت على (2)من القانون التجاري الجزائري  277المادة  أكد هال صفية و هذا ما 
 .لشركة في حالة تصفية من وقت حلها مهما كان السبب...""تعتبر ا:

 م  اف  الا فاق على مخالف ها ح ى و إذهذه ال اعد  من النظام العام فليس للشركاء الحق    
 الا فاق على عدم ال صفية ف و ب ال صفية على الشركة بحكم ال انون .

 إدماجقيد ف  حالة  أويرد عليها اس ثناء  إذهذه ال اعد  غير شاملة و م ل ة  أنغير    
و لا ال سمة ف  مو ودات  ،فعند اع ماد خيار الادماج لا  كون هناك ال صفية  (3)الشركات

 اخ لفتو ل د    .ال ديد  أوأسمال الشركة الدام ة ح   ء من ر  عود و  صب إنماالشركة و 
مواقف الف هاء ف  هذا الشأن ،ف د كان موقف الف ه و ال ضاء ف  فرنسا قبل صدور قانون 

 :(4)يمي  بين ا  اهين 1666

 .س و ب ان  ال كافة الذمة الماليةلا ي الإدماج -
 ي  لب ان  ال ذمة الشركة المندم ة بأكملها. الإدماج -

                                                           
م دمة لنيل شهاد  دك وراه ،كلية الح وق ، امعة  أ روحة اهري بشير ، اندماج الشركات ال  ارية ف  ال انون ال  ا ري ،(1)

 . 20،ص  0216، 0212،يوسف بن خده ، ال  ا ر ،   21ال  ا ر 
 من ال انون ال  اري ال  ا ري ،المر ع السابق . 466الماد  (2)
،دار ال امعة  الأشكالال انون  و  عدد  الإ ارمحمد فريد العرين  ،الشركات ال  ارية المشروع ال  اري ال ماع  بين وحد  (3)

 .726،ص  0224، الإسكندريةال ديد  للنشر ،
 . 22 اهري بشير ،المر ع السابق ،ص (4)
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 لا يستوجب انتقال كافة الذمة المالية: الإدماج: أولا

 إلىلا يس و ب ان  ال كافة مو ودات الشركة المندم ة  الإدماج أنهدا الا  اه  أنصاريرى 
الشركة الدام ة و  ب ى  إلى أصولهاذمة الشركة الدام ة. فيمكن أن  ن  ل الشركة الدام ة 

مح فظة بخصومها ،و لا   وم مسؤولية الشركة الدام ة ف  موا هة هؤلاء الخصوم و هو 
 الإدماجي م أننفس الحكم بالنسبة لديون الشركة المندم ة و لإعمال هذا ال و ه يش رط 

 :بإحدى ال رق ال الية

 إلىالصافية بعد الوفاء بكافة الديون  الأصول ن ل  أنحل الشركة و  صفي ها على _1
بما  إلاال ديد  و لا خلاف هنا بالنسبة لهذه ال صفية و ال صفية العادية  أوالشركة الدام ة 

 .(1)الشركة الدام ة ب لا من  و يع هذا الفا ض إلىي علق بن ل فا ض ال صفية 

يل ح وقها و سداد حين ان هاء المصف  من  حص إلىحيث  س مر الشركة  حت ال صفية    
ضرر على  ماعة الدا نين و لا خوف على  حصيل ديونهم ،لان  أيديونها ،وهنا لا يكون 

الشركة  إلى م ودا هاال ول ي وم بسداد ديون الشركة المندم ة قبل ن ل  أسلفناالمصف  كما 
  متما حصل و  إذا الإدماجالدام ة ،كما يمكن ل ماعة الدا نين الم البة بب لان عملية 

الشركة الدام ة و احد الدا نين لم  إلىو ن ل مو ودات الشركة المندم ة  الإدماجعملية 
 يس وف  ح ه من الشركة المندم ة .

 إلى الأصولالشركة المندم ة كسداد الديون و ن ل باق   أموال_ خصيص   ء من 0
 ذمةالشركة الدام ة   مثل ف   إلىالحصة ال     دم  أنبمعنى ذلك ،(2)الشركة الدام ة

الشركة المندم ة بعدم خصم   ء من مو ودات ال    خصص لسداد ديون الشركة 
 عن كل ديون الشركة المندم ة. مس ولةركة الدام ة ال ديد  ،ولا  كون الشم ةالمند

                                                           
 . 74احمد محمد محر  ، المر ع السابق ،ص (1)
 . 22 اهري بشير ،المر ع السابق ،ص (2)
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ف  حالة عدم كفاية مو ودات  الإدماجف  حين يكون من حق الدا نين الم البة بب لان    
 .مخصصة ل سديد ديون الشركةركة المندم ة و الالش

،ومعنى  (1)عن سداد كافة الديون  مس ولةالشركة المندم ة مع ب ا ها  أصول_ن ل كافة 7   
الشركة  إلى حل الشركة المندم ة و ي م  صفي ها ،حيث ي م ن ل كافة المو ودات  أنذلك 

 أو  ء من ذم ها لسداد ديونها،ف  م ابل ذلك يحصل عدد من أسهم  أيالدام ة دون ب اء 
على عدد حصص الشركة الدام ة ل خصص لسداد الديون ، م  و ع ما  ب ى من الحصص 

 .ن ف  الشركة المندم ةعلى المساهمي أوالشركات 

 يتطلب انتقال ذمة الشركة المندمجة بأكملها : الإدماجثانيا :

و خصوم الشركة المندم ة  أصولي  لب ان  ال لكافة  الإدماج أنهذا الا  اه  أصحابيرى 
شركة  إلىالشركة المندم ة  أصول م الا فاق على ن ل  الشركة الدام ة ،حيث انه إذا إلى

ي  لب ن ل كامل و كل   الأخير،لان هذا  إدما ادون ن ل خصومها فان هذا لا يعد  أخرى 
 أ  اءاس ثناء احد  دون ، (ٍ 2)الشركة الدام ة إلىخصوم  و أصوللمو ودات الشركة من 

 ذم ها المالية .

 الفرع الثالث :استمرار وجود الشركة :

م رد  إلاماهو  الإدماج،فحسب هذا الا  اه فان  (3)بشيمناد الأس اذ ي  عم هذا الا  اه    
 حويل للشركة المندم ة و الظهور كشركة  ديد  لها شخصية معنوية  ديد  ،حيث  ب ى 
الشركة المندم ة ولا   ول ح ى رغم ف دانها لشخصي ها المعنوية ،لكنها  ب ى قا مة و  مارس 

 إ ارف  نفس نشا ها ،لكن هذه المر   حت شخصية معنوية  ديد  و ح ى اسم  ديد 
 ال ديد  . أوالشركة الدام ة 

                                                           
 . 26 ،ص السابق بشير،المر ع  اهري (1)
 . 26،ص نفسه  اهري بشير ،المر ع ( 2)
 . 70محمد فارس حماد ،المر ع السابق ،ص  ألاء(3)
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 أبرم هاال    الإي ارهذا الا  اه يفسر اس مرار و ود الشركة المندم ة باس مرار ع ود    
 .(1)الإدماجعملية  إ مامو ع ود عمالها ل س مر هذه الع ود ح ى بعد  الإدماجقبل 

مندم ة ي  صر على على اثر ف دان الشخصية المعنوية للشركة ال الرأيكما اخذ هدا    
بأنه "الوحد  الاق صادية ال     وم   (2)بالغير، وقد عرف المشروع الاق صادي علاق ها

م موعة من العناصر المادية و البشرية بال عاون ل ح يق غرض معين يسعى مالك المشروع 
إلى  ح ي ه"، فمن خلال هذا ال عريف يظهر انه لا يمكن  صور مشروع اق صادي دون 

مثل ف  الفعل و العنصر المادي الذي ي مثل ف  السيولة المالية و العنصر البشري الذي ي 
 سير هذه الأموال و  س ير الأهداف و إدار  هياكل المشروع و العاملين فيه ، حيث أن 
الشركة  ه  صاحبة المشروع ،ولا خلاف ف  أن مفهوم الشركة أوسع من مفهوم المشروع 

 الاق صادي .

ى سير  غيير مالكه عل يؤثرل  سيده و لا عناصر إن اج   ضمن عد  فالمشروع هو وحد     
 ان ضا ه. إلىهذا المشروع ولا يؤدي 

الشركة  إدماجومنه يمكن ال ول بان المشروع الاق صادي يمكن له الاس مرار و ذلك رغم    
 إلىو خصوم الشركة المندم ة  أصولو  وال شخصي ها المعنوية و دليل ذلك هو ان  ال 

 . (3)ب لانه  أو الإدماجحين الم البة بفسخ  إلىالشركة الدام ة ،

 

 

 
                                                           

(1)
ن سنة علياء الزيرة ،الطبيعة القانونية لاندماج الشركات في القانون المصري و البحريني "دراسة مقارنة" ،رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة ،ذو

 56نشر ،ص 
 .102حسين المصري ،المر ع السابق، ص  (2)
ندماج الشركات ،مذكر  لاس كمال م  لبات شهاد  المس ر ،كلية الح وق ، امعة قاصدي مرباح، حماش حيا  ،الضوابط ال انونية لا (3)

 . 16،ص 0212ورقلة ،ال  ا ر ،



 

28 
 

 :من الادماج المشرع الجزائري  الفرع الرابع: موقف

بالر وع الى نصوص ال انون ال  اري ال  ا ري ن د ان المشرع ال  ا ري لم يع   اي    
 كييف لعملية الادماج و  بيع ه ال انونية، غير انه و بال معن ف  احكام هذه النصوص 

 يمكن لنا اس خلاص و اس ن اج موقف المشرع ال  ا ري من هذه العملية.

التي جاء فيها : "يحدد مجلس الادارة مشروع من ق ت ج  272/0بالنسبة للمادة    
نلاحظ ان هذه الف ر   اءت كدلالة على  بيعة هذه العملية و ال    س و ب  الادماج..."

 اعداد مشروع ع د الادماج وهذا ك مهيد لا مام عملية الادماج.

ن دها موضحة لهذا الموقف و ال    من ق ت ج 222/0كذلك بالنسبة لنص المادة    
"يوضع مشروع العقد باحد مكاتب التوثيق للمحل الموجود به مقر الشركات :فيها  اء 

 المندمجة و المستوعبة".

من خلال هذه المواد نس خلص ان موقف المشرع ال  ا ري من ال بيعة ال انونية للادماج    
 .انه اع بره هو نفسه ع د مشروع الادماج ال    عده الشركات الراغبة بالادماج
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 المشابهة له: الأنظمةو تمييزه عن  الإدماجنطاق تطبيق  المبحث الثاني:

 

الاق صادي و ما يعود  الأسلوبوذلك نظرا لما ي مي  به هذا  ذا هنظام قا م بحد  الإدماج إن
بين شرك ين  ثار عد   ساؤلات  الإدماجبه من فا د  و نهوض للشركات و عندما يحدث هذا 

لم  كن الشركات المراد دم ها من نفس  إذا؟ وماذا يحدث  إدما هاحول نوع الشركات المراد 
 مشابهة له ولهذا ال الأنظمةعن بعض  الإدماجال صنيف ؟وكذلك ي ع علينا  فريق هذا 

 ميي ه عن ( و الأول)الم لب  الإدماجدراسة ن اق   بيق  إلىف  هذا المبحث  سن  رق 
 المشابهة له )الم لب الثان (. الأنظمةباق  

 المطلب الأول :نطاق تطبيق الإدماج:

،وذلك نظرا  إدما هاهو  حديد الشركات ال   ي و   الإدماجي صد ب حديد ن اق    
ف   لأنهو كذلك نظرا  أموالو شركات  أشخاصشركات  إلىلاخ لاف الشركات و   سيمها 

 الأموالف  شركات المساهمة و ال    كون من صنف شركات  الإدماجيكون  الأحياناغلب 
ال ركي  الاق صادي ،و  ميع وهو  الإدماجمن  الأساسية  ح ق الغاية  إدما هاال   عند 

بالاع بار المال  الذي  أخدها. وذلك لعدم خضوعها للاع بار الشخص  و الأموالرؤوس 
 إذا،لكن ف  هذه الحالة يثار ال ساؤل حول ما  الإدماجواقع  يثب هو هو ما  الإدماجيع  ه 
 الإدماج؟.ال    خضع للاع بار الشخص   الأخرى ي و  للشركات  كان لا

 كون غايات هذه  أنفهل يش رط  الإدماجكذلك بالنسبة لغايات الشركات ال    ريد   
 كون الشركات  أن؟ وهل يش رط  الإدماجم شابهة ح ى يمكنها  ح يق  أوالشركات م كاملة 

 ؟. الإدماجمن  نسية واحد  من ا ل 

 ثلاث فروع : إلىعلى هذه ال ساؤلات سي م   سيم هذا الم لب  للإ ابة
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 . بالإدماجشكل الشركات المعنية  الأولندرس ف  الفرع  -
 . بالإدماجالشركات المعنية  أغراضف  الفرع الثان   -
 . جبالإدماف  الفرع الثالث  نسية الشركات المعنية  -

 : بالإدماج: شكل الشركات المعنية الأولالفرع 

نوعين  إلىكما هو معروف فالشركات ال  ارية حسب ال انون ال  اري ال  ا ري  ن سم    
نوع ثالث و هو الشركة المخ ل ة مثل  و يمكن إضافة أموالو شركات  أشخاصشركات 
 الأشخاصشركات  أحكاممخ ل ة بين  أحكامهاالمسؤولية المحدود  ال    كون  ذاتالشركة 

 .(1)الأموالشركات  أحكامو 

و ال     وم على الاع بار الشخص  الذي يبنى على الث ة الم بادلة  الأشخاصفشركات    
بين الشركاء يأ   على مثال ذلك شركة ال ضامن و شركة ال وصية البسي ة و شركة 

الضخمة و  الأموالفه   لك ال     وم على   ميع رؤوس  الأموالشركات  أماالمحاصة ،
ذه الشركات فه  له الأمثل النموذجاللا مة ل يام المشروعات الضخمة و  عد شركة المساهمة 

 .(2)  وم على الاع بار المال  ف ط 

خصا ص كلا من النوعين ال ابع الشخص  ل ضمن ال ابع المخ لط الذي ي مع و يدخ   
اخ لاف  إلىالمسؤولية المحدود  و بالنظر  ذاتو شركة  بالأسهمال وصية شركة و المال  

 ساؤل حول هل  أمام أنفسنان د  (3)نص عليها ال انون ال  اري ال  ا ري الشركات ال   
 يخ لف شكلها؟. أواك ر يخ لف صنف كل منهم  أوشرك ين  إدماجي و  هل  أو بالإمكان

 . اء به الف ه ف  هذا الشأنا م إلىعن هذه ال ساؤلات الساب ة و ب ال  رق  للإ ابةو    

                                                           
 . 62 اهري بشير ،المر ع السابق ،ص (1)
 . 146،ص1660،دار النهضة العربية ،ال اهر  ،مصر ، 2،ط 1سميحة ال يلوب  ،الشركات ال  ارية ،ال  ء (2)
 وما بعدها . 277انظر باب الشركات ال  ارية ف  ال انون ال  اري ال  ا ري المواد  (3)
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و  الأموالهناك اخ لاف عميق بين شركات  بأنهال ول  إلىحيث ذهب  انب من الف ه    
و  ادئ و الاع بارات ال     وم مبال وهرية ف   أسسيمس عناصر و  الأشخاصشركات 

فيما بينها فلا ي و   للإدماج إخضاعهاهذا ما ي عل من الصعوبة    أسس عليها الشركات،
من نوع مخ لف )من  الأخير كانت هذه  إذا أخرى شركة مساهمة مثلا مع شركة  إدماج

المساهم ف  شركة المساهمة مثلا ي م ع  أنف  ذلك على  اس ندوا( ،و الأشخاصشركات 
ف  حالة  ب در من الح وق ال   يمنحها له ال انون لا يمكن المساس بها و ال معية العامة

ين وي على  الإدماج كون الشركة المندم ة شركة مساهمة فهذا  أنف  حالة  الإدماج  رير 
 .الأسهمن ح هم ف   داول يف د المساهمي أنالمساس بح وق المساهمين ذلك الذي من شأنه 

عن   دير الحصص العينية -الإدماجوقع  إذا–فهنا المساهمون المندم ون يساءلون    
ان هاك لح وق المساهمين و  ياد  ال  اما هم  إلىالغير و هنا يؤدي  أماممسؤولية  ضامنية 

   خذلا بين شركات مخ لفة  الما الشركة الدام ة  إدماجيمكن وقوع المفروضة و عليه لا
 .(1)نفس شكل شركة المساهمة

شركات مخ لفة الشكل لان ذلك سيكون له  أثير  إدماجيرفض فكر   المذهبكذلك هذا    
 إدماجالشركة ،لكن هناك اح مال حدوث  أموالكبير ف  العلاقات ال    نشأ بين الشركاء و 

 ا فة واحد  و ه   إلىين ميان  لأنهماو شركة مساهمة نظرا  بالأسهمبين شركة  وصية 
شركات من  ا ف ين مخ لف ين بدون  حويل الشركة  إدماج،و بذلك لا يمكن الأموالشركات 

المندم ة لشكلها ال انون  بما ي ماشى و الشكل ال انون  للشركة الدام ة و بعدها يبدأ ف  
 .(2)الإدماج إ راءات ا خاذ

بين شركات من  الإدماجانه ليس هناك مانع ف  حصول  أساسعلى  الرأيل د ان  د هذا 
للشركات كون  الأساسيةو ليس هناك مبرر بال ول بأن هناك مساس بالح وق  وا ف مخ لفة 

                                                           
 وما بعدها. 61أحمد محمد محر  ،المر ع السابق ،ص (1)

 George Ripert ,op cit ,p868انظر أيضا :  -
 Bernard FERRAND coms de droit commerciales (les sociétés),2éme ed 2009 ,paris ,p64-65.

(2) 
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و كذلك يمكن  غيير الشركة بحيث   لاءم و  (1)الشركاء  بإ ماعهذه العملية س كون  أن
ي  لب  يالذهذا  الأساس ل انون الذي يس و ب حصوله ،هذا ما ي  لب  عديل ف  ا الإدماج
 .  ميع الشركاء إ ماعكذلك 

هذا الش ء الذي يبدو نوعا ما  حايل و لكن ال انون لم يحظر هذا النوع من العمليات و    
 من ا ل الاخ يار. الأ راف لإراد ذلك يعن  انه  ركه 

من ال انون ال  اري  277المادة المشرع ال  ا ري فصل ف  هذه المسألة من خلال نص    
في المادة المتقدمة بين  إليها"يسوغ تحقيق العمليات المشار ال  ا ري و ال    اء فيها :

 شكل مختلف . ذاتشركات 

تقررها كل واحدة من الشركات المعنية حسب الشروط المطلوبة في تعديل  أنو يجب 
 . الأساسيةقوانينها 

شركات جديدة ،يتعين تأسيس كل وحدة منها حسب  إحداثكانت العملية تتضمن  إذا
 (2)قواعد الخاصة بكل شكل من الشركة الموافق عليها". ال

بين شركات مخ لفة  الإدماجالمشرع ال  ا ري رخص  أنمن خلال نص الماد  نس خلص    
الشكل و  خضع له كل الشركات ال    ك سب الشخصية المعنوية ف  ال انون ال  اري 

حسب مرك  الشركة المندم ة و الدام ة و موقفهما من  الإدماجوعليه ي وقف ال  ا ري. 
الشركة الدام ة  أمامرك  الشركة المندم ة    خذ أنكان نوعها يمكن  أيفكل شركة الإدماج 

 (3)شركة مساهمة  إلاال ديد  فلا  كون  أو

                                                           
 .44،ص0222محمود الكيلان ، الشركات ال  ارية ،دار الث افة للنشر و ال و يع ،عمان ،سنة  (1)
 من ال انون ال  اري ال  ا ري ،المر ع السابق . 472الماد   (2)
 .41 اهري بشير ،مر ع سابق ،ص (3)
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ا بعت الشروط و ال واعد العامة  إذا إلا ندمج ف  شكل آخر فلا  س  يع  أن أرادت أما إذا
نون  على غرار رأسمالها ف  شكلها ال ا الإدماجلل أسيس ال     بق على كل شركة يرد 

 ...الخ. الأسهم أوو عدد الشركاء المكونين لها المش رط أ

 أوالشركاء ف  واحد   أو ياد  ف  ال  امات المساهمين  الإدماج ر ب على  إذاف  حالة ما   
المساهمين و  بإ ماع الإدماج  م المواف ة على هذا  أنمن الشركات المندم ة و ب  أكثر

و ذلك ما  الإدماج لك ال ياد  ف  الال  امات النا  ة عن  ذم همالشركاء الذين يحدث ف  
ال   نصت  من القانون التجاري الجزائري  277المادة وضحه المشرع ال  ا ري ف  نص 

كان من شأن العملية المقررة زيادة  إذا 277رة الثانية من المادة الفق لأحكام"خلافا على :
 إلاعدة شركات معنية ،فانه لا يقرر ذلك  أوالمساهمين لشركة  أوتعهدات الشركاء 

 ".بالإجماعالمساهمين  أوبموافقة الشركاء المذكورين 

و مهما ف  كل حالات  بالإدماجانه من حيث منح المشرع ال  ا ري لل رخيص  نلاحظ   
و لو ف  حالة ال صفية فهذه ن  ة  حسب  للإدماج رخيصه  إلى إضافةكان شكل الشركة و 

مصلحة  إلىام ا  بالمرونة ف  هذا الم ال حيث ينظر  الذيلصالح المشرع ال  ا ري 
الشركة و المصلحة الاق صادية للشركات و ذلك من ا ل دفع ع لة ال نمية الاق صادية 

على غرار المشرع المصري الذي يش رط بالشركة  الأخرى ،وذلك خلافا لل شريعات (1)للو ن
 .(2)رية ،ولا يهم شكل الشركة المندم ةمص مساهمةالدام ة ،شركة 

 الفرع الثاني: أغراض الشركات المعنية بالإدماج :

من ال انون ال  اري ال  ا ري على شكل  276 اء ذكر غرض الشركة ف  نص الماد     
تتجاوز  أن"يحدد شكل الشركة و مدتها التي لا يمكن موضوعها حيث  نصت الماد  على :

                                                           
 . 40 اهري بشير ،المر ع  ،ص (1)
 . 100،ص 1624،دار الث افة ،ال اهر  ،مصر ، 1عبد الغن  الصغير حسام الدين ،النظام ال انون  لاندماج الشركات ال  ارية ،ط (2)
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 و مبلغ رأسمالها في القانون  موضوعهااسمها و مركزها و  أوسنة و كذلك عنوانها  77
 .(1)" الأساسي

النشاط  أوي صد بغرض الشركة هو الموضوع  بأنهمن نص الماد  نس  يع ال ول    
 .للشركة  الأساس الشركة و هذا النشاط ي م  حديده ف  ال انون  أنشأ الذي من ا له  الأصل 

الذي يحف   الأساس نه يع بر الدافع ض عاملا هاما ل أسيس الشركة حيث أيعد الغر    
 أن بين  إذاف  هذا النشاط الذي يخدم مصالحهم  أموالهمالمساهمين و الشركاء ف  اس ثمار 

 اح مال الن اح فيه وارد أوهذا الغرض الذي يخدم المشروع مح ق الن اح 

 إراد لا يمكن للشركة ال عديل ف  هذا الغرض حيث يع بر هو الحاف  الذي اثر ف     
 إراد ، و  عديله يعد  غييرا ف  (2) ه الشركة أموالهم ف  هء ف  اس ثمار الشركا أوالمساهمين 

 الشركاء. إراد الشركاء و بذلك يب ل ع د الشركة بصف ه ع د نا ج عن 

يكون  أنو الغرض الفعل  فيمكن  الأصل ف  هذه الحالة ي ب ال ميي  بين الغرض     
و  للإصدارللشركة كمثال شركة  الأساس الذي يذكر ف  ال انون  الأصل هناك الغرض 

غرضها الفعل  هو  أنالحاسوب ف ط فهنا ن ول  أ ه    وم ب صدير  إنهاال صدير و ن د 
 الأصل الحاسوب هنا يمكن  غيير هذا الغرض بينما لا يمكن  غيير الغرض  أ ه   صدير 

الشركاء و  د بإراللشركة و  الأساس مر بط بال انون  لأنهو ال صدير  الإصدارالذي هو فعل 
 المساهمين. 

غرض الشركات  ن يكو  أنمهم وهو هل يش رط  ساؤل  أمام أنفسنامن خلال هذا ن د    
اك ر يخ لف  أوشرك ين  إدماجهل من الممكن  أخرى بصيغة  أوم شابه ؟  إدما هاالمراد 

 ؟. الأخرى غرضها عن 

                                                           
 من ال انون ال  اري ال  ا ري ،المر ع السابق . 276الماد   (1)
 .06سميحة ال يلوب  ،المر ع السابق ،ص (2)
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ح ى ال  ا ري  أوالمصري  أومخ لف ال شريعات على غرار المشرع الفرنس   إلىنظرنا  إذا
 بغرض الشركة . الإدماجعلى ار باط   نصماد   أيفلا ن د 

ف هاء ال انون ف  هذا الشأن الذين حاول معال ة هذه  آراء إلىبذلك ي در بنا ال  رق    
 . الإشكالية

شرك ين  إدماجال اعد  العامة ه  عدم  وا   أنحيث يرى  انب من ف هاء ال انون    
ي مع بينهما وحد   أن  الغرض ال   أنشأت من ا له و لك  يندم ا ي ب  خ لفان ف

الشركة ال ديد  الم شكلة من الإدماج  أو كون الشركة الدام ة  أنالغرض ،كما يش رط كذلك 
 .  (1)لها نفس الغرض ال   أسست من ا له الشركات ال   خضعت للإدماج

أكثر  أوبين شرك ين  الإدماج  م عملية  أني و  اس ثناءا  لكن هذه ال اعد  ليست م ل ة إذ
  وهرية  مكن من  عديل غرضها. أسبابو دت  لا ي معها نفس الغرض و ذلك إذا

 أنال انون لم ينص على ضرور   أنو كذلك هناك  انب آخر من الف ه ي ول و انه مادام    
يد مع عمومية فانه لا ي و  ال  ي الإدماجالغرض مش رك ل ح يق  أويكون موضوع النشاط 

 . (2)النص

 (3)من القانون التجاري الجزائري  277الفقرة الثانية من المادة و ذلك ما يس نبط من    
لهذه الشركات و  الأساس عند  عديل ال انون  ع   الحق للشركاء و المساهمين  أنها،ذلك 

و نشاط الشركة  الإدماجذلك من أ ل  غيير غرض الشركة بما و ي ناسب مع  بيعة 
الشركات و كذلك حق المعارضة  إدماجمن    أسسالشركة ال ديد  ال   سوف  أوالدام ة 

                                                           
 .177السابق ،صحسام الدين عبد الغن  الصغير ،المر ع  (1)
 .66احمد محمد محر  ،المر ع السابق ص (2)
"و ي ب أن   ررها كل واحد  من الشركات المعنية حسب من ال انون ال  اري ، المعدل و الم مم ،ال   نصت على: 472/0الماد   (3)

 .".الشروط الم لوبة ف   عديل قوانينها الأساسية..
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اية للمساهمين و يكفل الحم الذي الأخيرالذي يكفله ال انون لمساهم  الشركات المعنية، هذا 
 ير ع بالفا د  عليهم. الإدماجكان  الشركاء ف  ما إذا

 الأغلبيةو ذلك عن  ريق  الإدماجال صويت على قبول هنا يكون لديهم الخيار ف     
 . الأساس المنصوص عليها ف  ال انون 

ي عدد غرض الشركة ف كون هناك  أن بالإمكاننه النسبة لاخ لاف النشا ات في صور أب أما
و  الأساس وق ا للوصول ل ح يق الغرض  الأمرما   لب  إذامساعد  خاصة  أغراضعد  

مساعد  ل ح يق ذلك ،ف  هذه الحالة  أغراضو  أنش ةللشركة في  لب اس غلال  الأصل 
 و النشا ات عند  عددها. الأغراضي و ب ان يكون هناك   انس بين  لك 

يعود بالكثير من الفوا د العملية و الاق صادية و هذا ما يو ب  فسير مفهوم  الذيهذا    
المشروعات  لأصحابيح ق المصالح الخاصة ح ى  الشمولية)الغرض( بنوع من المرونة و 

 .(1)النا حة  الما لا يضر هذا ال فسير مصالح الدولة الاق صادية

لكن يمكن ف  حالة عدم سماح الاع بارات العملية ال    ؤثر سلبا على الشركات المراد    
عند و ود الاخ لاف من حيث الغرض ،و ذلك لعدم  الإدماجف  حالة محاولة  إدما ها

و  الإدماجانه قد يؤدي هدا  أو. إدما هابين الشركات المراد و الراس   الأف   يق ال كامل  ح
قد يؤثر على نظام  –الشركة الدام ة  أوالذي  كسبه الشركة ال ديد   –الأغراضال نوع ف  

من  رف   الإدماجفهنا ي و ب رفض قرار  الأسواقاح كار ف   إلىالمنافسة و يؤدي 
المخ صة بمراقبة ال  معات الاق صادية و الحد من  الإداريةال هة  لأنهم لس المنافسة 

 مبدأ المنافسة الحر .ب الإخلال إلىالادما ات ال    ؤدي 

 

 
                                                           

 .06سميحة ال يلوب  ،المر ع السابق ،ص (1)
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 الفرع الثالث: جنسية الشركات المعنية بالإدماج:

هناك  انب من الف ه يعرف ال نسية على أنها المعيار الذي ي م بم  ضاه ال و يع ال انون     
للأفراد ف  الم  مع الدول  و الذي يحدد حصص كل دولة من الأفراد الدين يكونون ركن 

 .(1)الشعب فيها

و ي ر ب على اك ساب الشركات ال  ارية للشخصية المعنوية  م عها كذلك بال نسية ال      
 ثبت كذلك ان ما ها لدولة معينة و  خ لف المعايير ال    ؤسس عليها ال نسية من دولة إلى 

 أخرى وف ا ل انونها الو ن ، و ن سم ه ه المعايير إلى ثلاث معايير م عارف عليها :

ومعيار الرقابة أو الإشراف )مركز إدارة الشركة الرئيسي أو ، ز النشاط الفعليمعيار مرك   
 وأخيرا جنسية الشركاء أو المديرين.، الحقيقي(

ل بيان  من القانون المدني الجزائري  71المادة أما بالنسبة للمشرع ال  ا ري ف د  اءت    
شركات ال  ارية حيث نصت على المعايير ال   ي بناها المشرع ال  ا ري ف   حديد  نسية ال

" يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان و ذلك :
 في الحدود التي يقررها القانون .

 يكون لها خصوصا: -
 ذمة مالية ،أهلية في الحدود التي يعينها عقد الإنشاء  أو التي يقررها القانون  -
 فيه مركز إدارتها ... موطن وهو المكان الذي يوجد -
الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج و تمارس نشاط في الجزائر يعتبر  -

 مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر . "

من خلال نص الماد  نلاحظ أن المشرع اقر با خاذ معيار مرك  الإدار   واع بر مو ن    
ه مرك  إدار ه )المكان الذي  باشر فيه الشركة الشخص المعنوي هو المكان الذي يو د في

                                                           
 .077،ص  0222،ال اهر  ، 1مص فى كمال  ه ،وا ل أنور بندق ،أصول ال انون ال  اري ،ط(1)
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منه على ما  772/0المادة ، أما بالنسبة لل انون ال  اري ال  ا ري ف د  اء ف  (1)نشا ها(
 "يكون موطن الشركة في مركز الشركة و..يل  :

 تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر للتشريع الجزائري"

وعليه فان المشرع ال  ا ري قد أخد بمعيار الإدار  كأصل و أخد بمعيار النشاط كاس ثناء    
 و ذلك حماية لسياد  الدولة سياسيا و اق صاديا .

بدراس نا لهذه المعايير المخ لفة و اخ لاف الأنظمة ال   ي ب ها على مخ لف الشركات    
دولة إلى أخرى ،ن ع إمام  ساؤل هام و  من ا ل اك سابها ال نسية و اخ لاف   بي ها من

هو هل بالإمكان إدماج شرك ين  خ لفان ف  ال نسية ؟ ،وماذا س كون  نسية الشركة ال ديد  
 أو المندم ة ؟.

و قبل الإ ابة على هذين ال ساؤلين ،ي در بنا الإشار  بأنه  ومن المن    ف  حالة  غيير    
أخرى فسوف  صبح هذه الشركة خاضعة ل انون الدولة الشركة ل نسي ها أو اك سابها ل نسية 

مانحة ال نسية وهذا ما ي ر ب عليه المساس بح وق المساهمين و الشركاء و إمكانية ال ياد  
 ف  الال  امات، خاصة نظرا للاخ لافات الواسعة بين ال شريعات المعروفة ف  العالم .

اهمين فمن غير ال ا   ال عديل ف  وبما أن هذه المسألة  مس بح وق الشركاء و المس   
  نسية الشركة بدون مواف ة و إ ماع الشركاء و المساهمين .

"ليست من انه: 1666من قانون الشركات الفرنس  لسنة  127/0ل د  اء ف  الماد      
 (2)عادية تغيير جنسية الشركة ما لم توجد اتفاقية خاصة ..."ال سلطة الجمعية العامة غير

                                                           
-26-72الصادر ب اريخ  42، ال ريد  الرسمية عدد 1642سب مبر  06الم ضمن ال انون المدن  المؤرخ ف   22-42من الأمر رقم  22الماد  (1)

 الم مم. المعدل و 1642
  1666من قانون الشركات الفرنس  لسنة 127نص الماد  (2)

« L’assemblée générale extraordinaire peut changer la nationalité de la société , à condition que le pays 

d’accueillait conclu avec la France une convention spéciale permettent d’acquérir  nationalité et de transférer le 

www.légifrance.Gouv.fr».  conservant à la société sa personnalité juridique siège  social sur San territoire et 

http://www.légifrance.gouv.fr/
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هذا فلا ن د نص ي ابل هذا النص ف  ال شريع ال  ا ري لكن بالنظر إلى الح وق لكن رغم 
عادية   رير  غيير ال نسية الغير لا يمكن لل معية العامة ال    كون مهدد  بالمساس ف

للشركة من  ل اء نفسها، بل    لب هذه العملية إ ماع المساهمين وهذا ما يمكن اس خرا ه 
:"تختص الجمعية  انون ال  اري ال  ا ري بنصها على انه من ال 647من نص الماد  

العامة الغير عادية وحدها بصلاحيات تعديل القانون الأساسي في كل أحكامه، و يعتبر كل 
شرط مخالف لذلك كان لم يكن ومع ذلك لا يمكن لهذه الأخيرة أن ترفع من التزامات 

 (1)المساهمين ...".

لحل ال ساؤل السابق ذهب الف ه الفرنس  إلى ال ول بأنه لا سبيل للشركة _إذا أرادت    
 غيير  نسي ها _ إلى أن  نحل قبل حلول ا لها ثم  عاد ال أسيس ف  الدولة المراد اك ساب 

  نسي ها، ومنه فان إدماج شرك ين مخ لف   ال نسية أو اك ر يخضع لأحد الفرضين :

 الجديدة هي الشركة الوطنية و الشركات المندمجة أجنبية : أومجة الشركة الدا :أولا

ف  هذه الحالة نلاحظ عدم  أثر الشركة الدام ة ل نسية الشركات المندم ة و بذلك  ب ى    
مح فظة ب نسي ها الو نية و  ظل مح فظة بشخصي ها المعنوية . هنا لا يل م إ ماع الشركاء 

لأنها لا  ؤثر على ال  اما هم ولا على ح وقهم ،وهو  و المساهمين على عملية الإدماج
الوضع السا د كذلك ف  حالة إدماج شركة و نية و شركة أ نبية ل كوين شركة  ديد   كون 

 شركة و نية )الإدماج عن  ريق الم ج( .

ثانيا:الشركة الدامجة أو الجديدة هي الشركة الأجنبية و الشركة أو الشركات المندمجة 
 ية :  شركات وطن

بالنظر إلى أن هذا الإدماج يؤثر على الشركة أو الشركات الو نية المدم ة بحيث    
 ن ض  و ي  لب حصول الشركاء و المساهمين على حصصهم و أسهمهم ال     مثل ف  

                                                           
 من ال انون ال  اري ال  ا ري المعدل و الم مم ،المر ع السابق. 647 الماد(1)
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ا الإدماج ذالنا  ة عن الإدماج هنا باع بار ه نصيبهم ف  رأسمال الشركة الدام ة أو ال ديد 
ل نسية و كما   رقنا إليه سالفا انه يؤثر بصفة مباشر  على ح وق و ف  حكم  غيير ا

ال  امات الشركاء و المساهمين ف  الشركات المندم ة هذا الإ راء الذي يخالف بصفة 
و بال ال  هذا الإدماج خارج عن من ق ت ج  647اشر  النظام العام ف  نص الماد  مب

ره ، وهنا ي  لب إ ماع الشركاء و المساهمين صلاحيات ال معية العامة غير العادية لإقرا
من ا ل  عديل ال انون الأساس  للشركة  ولا يمكن إ بار إي شريك أو مساهم على قبول 
الإدماج أو الانضمام إلى الشركة ال ديد  أو الشركة الدام ة ومن خلال هذا لا يمكن إن 

دماج ي و ب حلها و  صفي ها  ندمج شركة و نية   ا رية ف  شركة أ نبية لكن إن إراد  الإ
و الوفاء بكافة الديون و الال  امات قبل الإدماج و بعدها ن ل صاف  مو دا ها إلى الشركة 

 .(1)الدام ة و عدم إ بار إي شريك أو مساهم بالانضمام

و لكن بالنظر إلى   ور ال  ار  الدولية و  ح م الادما ات بين الشركات مخ لفة ال نسيات  
نصت الماد   إذل  وير الاق صاد الو ن  . ف د  دخلت السوق الأوروبية لمعال ة هذا الأمر 

على الدول الأعضاء فيها أن   ري مفاوضات  1622من ا فاقية روما الصادر  سنة  002
   ضمن إمكانية إدماج شركات لها  نسيات مخ لفة و   بي ا لهذه الماد  وُضِعَ فيما بينها لك

 .( 2)مشروع ا فاقية حول الإدماج دول  لشركات المساهمة 

 :الإدماج عن بعض الأنظمة المشابهةتمييز :المطلب الثاني

قد يحصل و ي شابه الأنظمة و العمليات ال    خضع لها الشركة خلال مساير  الظروف 
الاق صادية ،ويعد الإدماج أهم هذه العمليات ال   يمكن أن نهدف إلى نفس الغاية مع هذه 

ن اللبس و بعض م اع ريه ماج إلّا أنّه يحدث و أن فبالرغم من وضوح فكر  الإد،الأنظمة
، و ف  سبيل إع اء معنى واضح عن فكر  الإدماج كان ل اما علينا الاخ لاط بعمليات أخرى 

                                                           
 . 177،ص 0222،دمشق ،سوريا،  1 اك يوسف الحكيم ،الشركات ال  ارية ،ط(1)
 . 62احمد محمد محر  ،المر ع السابق ،ص(2)
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نظمة المشابهة له من خلال  حديد أو ه الاخ لاف و ال شابه بين كل منها عن  ميي ه عن الأ
 الإدماج .

ل وضيح ذلك سن ناول  باعا  ميي  الإدماج عن ال حول ال انون  للشركة )فرع أول( ثم عن    
ال ركي  الاق صادي )فرع ثان (، ثم عن الن ل ال     للأصول )فرع ثالث(، وأخيرا  ميي ه عن 

 الانفصال )فرع الرابع( . 

 تمييز الإدماج و التحويل القانوني للشركة::الفرع الأول

هو  لك العملية ال   ي وم بها الشركة ب غيير شكلها ال انون  الذي ا خذ ه عند  ال حول   
أثناء و ودها و حيا ها دون أن  ن ض  و  ف د  ،ى  أسيسها و   حول إلى شركة أخر 

 .1))شخصي ها المعنوية

معنى ذلك أن  غير الشركة شكلها ال انون  الذي ا خذ ه أول مر  ف  ع دها ال أسيس  و     
احد العمليات ال   قد   رأ على حيا  الشركة بإراد   الشركاء لهدف هيكلة الشركة و  انه

نظامها ال انون  إلى شكل آخر دون أن يؤدي هذا إلى ان ضاء شخصي ها المعنوية و للإلمام 
 بال شابه الحاصل بين ال حول و الإدماج ي ب الإ ابة على ال ساؤل ال ال  : 

ان ضا ها و ان هاء شخصي ها المعنوية ،ام أن ال حول يؤدي  هل يؤدي  حول الشركة إلى -
إلى  غير الغ اء ال انون  مع ب ا ها مح فظة بشخصي ها المعنوية و مس ولة عن ديونها و 

 ال  اما ها ؟

اخ لف الف هاء حول اس مرارية الشخصية المعنوية من ان ضا ها عند  حول الشركة حيث    
 . (2)ا الصددنمي  بين ثلاث ا  اهات ف  هذ

                                                           
 .12ص ،   1626،منشا  المعارف ، الإسكندرية ،  0مراء منير فهيم ، حول الشركات _ غيير شكل الشركة_ ،ط(1)

-
 . 17،ص 0222انظر كذلك صبري مص فى السبك ، النظام ال انون  ل حول الشركات ،رسالة دك وراه ، امعة ال اهر  ، 

 . 24ألاء محمد فارس حماد  ،المر ع السابق ص  ( 2)
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الشركة يؤدي و وبا إلى نهاية شخصي ها  ىيسلم بان كل  غيير ي رأ عل الرأي الأول :
المعنوية  ب و  ال انون ،ف  حين  حل محلها الشركة ال ديد  و ال     م ع بشخصية مس  لة 
عن شخصية الشركة قبل ال حويل،و ح  هم ف  هذا ال رح أن شكل الشركة له دور كبير ف  

  حديد شخصي ها المعنوية  و له ا صال وثيق بها . 

 غير شكل الشركة لا يمس علاقات و راب ة  أنيرى هذا ال انب من الف هاء  ي :الثان الرأي
الشراكة و لا غرضها ،لذلك لا يعد  حول الشركة انحلالا  لا يف دها شخص ها المعنوية ل حل 

 أساسأن، على  الأولى س مر هذه الشركة بشخصي ها المعنوية  إنمامحلها شركة  ديد ، و 
 . الأخرى المعنوية  الأشخاصص المعنوي و  مي ه عن ب ية الشكل م رد  مثيل للشخ

 أوكان هذا ال حول منصوص عليه ف  ال انون  إذاال فرقة ما  أساسي وم على  :الثالث الرأي
 منصوص عليه كبند من بنود ع د الشركة و غير ذلك.

 إلىلا يؤدي ف  ع د الشركة ،فان ذلك  أوكان هذا ال حول منصوص عليه ف  ال انون  فإذا
 .ة ال ديد ف  ظل الشرك الأولىان ضاء الشخصية المعنوية لهذه الشركة بل  م د الشركة 

 إلىكان هذا ال حول غير منصوص عليه لا قانونا و لا ف  الع د، فانه يؤدي و وبا  أماإذا
 ان ضاء الشركة و  وال شخصي ها المعنوية و  حل محلها الشركة ال ديد .

ول بمثابة  أسيس شركة  ديد  مس  لة عن الشركة ال ديمة و  خضع لكل هنا يكون ال ح   
 مر  . لأولالشركة   أسيس إ راءاتشروط و 

الثان  و ال ا ل بان الشركة  س مر مع  الرأي أنعلى الرغم من الخلاف الف ه  ال ا م ن د    
شخص معنوي  ديد ،لما لهذا  ظهور إلىشخصي ها المعنوية ال ديمة لا يؤدي هذا ال حول 

ال رح من ال  ارب الحاصل مع الواقع لان  حول الشركة لا ي علها  غير من نشا ها و 
 .الغاية المر و  من هذا المشروع
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 إلىمسؤولية محدود   ذاتشركة   أو ضامن  شركة إلىف د   حول شركة المساهمة  هكذا
 ذاتشركة الشخص الوحيد  إلى  حول شركة ال ضامن  أنشركة مساهمة ف  حين يمكن 

 المسؤولية المحدود  .

ال معية العامة الغير  إلىل د حددت صلاحيات   رير ال يام ي حول الشركة من عدمها    
عادية للشركة ،وذلك من خلال ا  ماع لمناقشة مشروع ال حول سواء بالنسبة لأسبابه و 

 فصل ف  الشكل ال ديد لهذا ال حول.أهدافه و كذا ال

ف  كون ال حول لا  الإدماجال حول ف  شكل الشركة يخ لف عن  أننخلص مما سبق    
اك ر ،بل ال حول و كما   رقنا له ساب ا يكون ف  شركة  أوشرك ين  إلىيح اج ف  قيامه 

 .الأقلالذي ي  لب ل يامه و ود شرك ين مس  ل ين على  الإدماجواحد  و هذا على خلاف 

الشركة ف  عملية ال حول لا  ف د الشخصية  أنالرا ح(  الرأي)و انه و ك اعد  عامة  إضافة
رغم قيام الشركة  حت ظل الشكل ال ديد ،و لا  كون هنا  بالأولىالمعنوية و  ب ى مح فظة 

 .(1)الشركة لهدفم رد  غيير بسيط ف  الشكل ال انون   إنمان ل كامل للذمة المالية و  أمام

الشركة الدام ة ،مما يس و ب ان ضاء  إلىبالنسبة للإدماج في  لب ن ل الذمة المالية  أما
 (2)الشركة المندم ة و  وال شخصي ها المعنوية

كذلك الادماج ير ب  عديل ف  الع د الاساس  ادا  م عن  ريق اب لاع شركة لشركة    
 .(3)اخرى و ب ا ها مس مر  لابد من ال عديل ف  الع د الاساس 

و ال حول(  الإدماجعلى الرغم من الاخ لاف الشاسع و الحاصل بين هذين المفهومين )   
 هو مش رك بينهما و ذلك من عد   وايا ن د منها : هناك ما أن إلا

                                                           
، المغرب، 1النظام ال انون  لاندماج الشركات ال  ارية على ضوء الف ه وال ضاء، دراسة م ارنة، طفهيم  اب سام ،  ( 1)

 .72، ص0217
 .627احمد محمد محر  ، المر ع السابق ،ص  ( 2)
 . 274حسام الدين عبد الغن  الصغير ،المر ع السابق ،ص  ( 3)
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 إ مامعن الديون المفروضة على عا  ها قبل  مس ولةالمندم ة  أو ب ى الشركة الم حولة    
 .(1)ها ين العملي ين

 .(2)ال حول أوبالإدماج  الأمرالشركات سوى  علق  هذهس مرار مشروع ا إلى إضافة

حيث  (3) غير ف  ح وق الشركاء و المساهمين إلىو ال حول  الإدماجكما يؤدي كل من    
ذمة هده الشركة المندم ة   غير ح وق الشركاء و المساهمين بالان  ال من إلى الإدماجيؤدي 
 .  للشركةعملية ال حول ال انون إ مامالشركة الدام ة و هو نفس الش ء عند  إلى

ثم  الإدماج  ع العملي ين ف  وقت واحد حيث ي م  أنانه يمكن و  إلى الإشار كما   در    
 . (4)  غير الشركة شكلا ، بعد قرار ال معية العامة غير العادية

 و عمليات التركيز الاقتصادي : الإدماجالفرع الثاني : 

و  الإدماجن د منها  ،د  وم نوعةدعال    ح ق ال ركي  الاق صادي م  من الوسا ل   
 المشروع المش رك و الشركة الوليد  و م موعة الشركات.

دول مختلفة للنهوض  إلىينتمون  أطراف"تعاون بين بأنهيعرف المشروع المش رك    
المشروع المش رك ينشأ  أن،حيث يس خلص من هذا ال عريف (5)بمشروع اقتصادي معين" 

مخ لف  ال نسيات ،ويولد بصف ه شركة  ديد  و  لأشخاصمملوكة  الأموالبرؤوس  اب داء
 اك ر  قا م ين من قبل . أوالذي ينشأ بين شرك ين  الإدماجهذا ما يخ لف فيه مع 

                                                           
 . 01 اهري بشير ، المر ع السابق ،ص ( 1)
 . 627،ص السابقاحمد محمد محر  ، المر ع  ( 2)
 . 274،صالسابق حسام الدين عبد الغن  الصغير ، المر ع  ( 3)
 . 72المر ع السابق ، ص ،فهيم اب سام ( 4)
صنيف شبد  ،الاندماج كوسيلة ل كوين الشركات م عدد  ال نسيات ،دراسة م ارنة ،رسالة ما س ير ، امعة البيت ،فلس ين  (5)
 .12،ص0226،
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كانت قا مة ثم ان ضت ،حيث  كون هذه  شركات المشروع المش رك ي وم بين أن إلى إضافة
بم رد ان هاء عملية الشركات قد دخلت ف  مرحلة ال صفية و ف دانها للشخصية المعنوية 

بين شركات  الأخير،حيث ي وم هذا  الإدماجهذا الوصف لا يخ لط مع عملية ال صفية ،إن 
عملية  إ مامبعد قا مة م م عة بشخصي ها المعنوية ولا ي و ب خضوعها لعملية ال صفية 

 . (1)الإدماج

يكن لها و ود لم  الأخير الشركة الوليد  ف  كون هذه  إنشاءعن  الإدماجكما يخ لف    
الر يسة و اك سابها لشخصية معنوية  الأمعلى الشركة  إنشا ها س  ل مند  أنهاسابق ،كما 
اك ر قا م ين كمن قبل و  أويكون كما سبق بيانه انه يكون بين شرك ين  الإدماج،ف  حين 

 لها شخصي ها المعنوية .

م موعة الشركات. حيث انه ن د ف  هذا النوع  إنشاءي علق بالنسبة لعملية  الأمركذلك    
و  م عهم بالشخصية المعنوية الكاملة و المس  لة عن  الأخرى اس  لال كل شركة عن  الأخير

علاقة  عاونية وثي ة بينها ،فمثل هذه  باق  الشركات ف  الم موعة و ذلك بالرغم من و ود
فكما  الإدماجعلى الو ود ال انون  للشركات المعنية ،هذا ما لا ن ده عند  يؤثرالعلاقات لا 

 أوسبق ال ول فالشركات المندم ة  ف د شخصي ها المعنوية و  ذوب ف  الشركة الدام ة 
 2)يكونون شركة  ديد  بشخصية معنوية  ديد  مس  لة 

كل الوسا ل المكونة لعملية ال ركي  الاق صادي )المشروع المش رك  أنلص من هذا نس خ   
هذه الشركات  ب ى مح فظة بشخصي ها المعنوية  إنم موعة الشركات ( ، ،الشركة الوليد 

،وهذا على خلاف عملية  الأخرى ح ى بعد عملية ال ركي  و  ب ى مس  لة عن باق  الشركات 
 وال كل الشركات المندم ة و ف دانها لشخصي ها  إلى خيرالأحيث يؤدي هذا  الإدماج

                                                           
 .72حسين المصري ،المر ع السابق ،ص  (1)
 . 72حسين المصري ،المر ع نفسه ،ص (2)
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  وم شركة  ديد  بشخصية معنوية  ديد  و مس  لة على  أوالمعنوية ف  شركة مندم ة 
 .ان اد  لك الشركات 

 و النقل الجزئي للأصول : الإدماج: الفرع الثالث

 أصولهاهو "العملية ال     مثل ف  ن ل شركة ل  ء من  للأصولي صد بالن ل ال        
العينية ،و س مر الشركة م دمة  الأسهمم ابل الحصول على عدد من  أخرى شركة  إلى

 (1)الحصة ف  الاح فاظ بشخصي ها المعنوية و كيانها ال انون  المس  ل "

كذلك هو "ال صرف الذي   وم بم  ضاه شركة ب  ديم حصة   مثل ف    ء من ذم ها    
 شركة  ديد ". أوقا مة  أخرى شركة  إلىالمالية 

 بالإشار اك فى  إنماو  للأصولالمشرع ال  ا ري لم يعرف الن ل ال      أن الإشار   در    
"يجوز     اء نصها كما يل  :ال من القانون التجاري الجزائري  277المادة ف  نص  إليه

 أن،و كذلك التي تستفيد من هذه الحصة  أخرى للشركة التي تقدم جزءا من مالها لشركة 
 ". 270و272المادتين  لأحكامالعملية  إخضاعتقرر بالاتفاق على 

 للأصول عريف للن ل ال      أيالمشرع لم يع    أنما نلاحظه من خلال هذه الماد     
من  461و422ما هو م رر ف  نص المواد  إلىالعملية  إخضاع إلى بالإشار و اك فى 

 أنعلى  للأصولو الن ل ال      الإدماجو يكمن الفرق بين  ال انون ال  اري ال  ا ري.
يس ل م ان ضاء الشركة المندم ة و  وال شخصي ها المعنوية و  ن  ل بذلك كل ذم ها  الإدماج
 الشركة ال ديد  . أو الشركة الدام ة إلىالمالية 

لا ي  لب ان ضاء الشركة الناقلة ،و ب ى م م عة  للأصولالن ل ال      أنف  حين    
 م ها المالية بل يكف    ء من  لكبشخصي ها المعنوية ،ولا يش رط ف  عملية الن ل كافة ذ

                                                           
 . 62حسام الدين عبد الغن  الصغير ،المر ع السابق ،ص (1)
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عن ( و هذا بغض النظر للأصولمن  سمية العملية )الن ل ال      مس وحىالذمة كما هو 
 . (1)النشاط الممارس

الشركاء أو المساهمين ف  الشركة الناقلة يب ون مح فظين بح وقهم ف  هذه  أنكما    
 المن ول.الشركة الم ل ية لل  ء  إلىالأخير  و لا ين  لون 

وي شابه الإدماج مع الن ل ال     للأصول أن كلاهما يؤدي إلى  ياد  رأسمال الشركة    
 ة للأصول .الدام ة أو الم ل ي

 أو أسهمالشركة الم دمة و الشركة المندم ة   ل ى م ابل ما قدم ه على شكل  أنكما    
 . (2)الم ل ية أوحصول المساهمين على حصص ف  الشركة الدام ة  أونصيب 

كان  أنالمعيار المع مد كأساس ل حديد  بيعة ال صرف  أنو بناءا على ما   دم ن د    
يكون هذا ال صرف بين شركات كل منها لها  أنهو  للأصولن لا    يا  أو إدما ا

كان نا ج هذا ال صرف ان ضاء الشركة من عدمه ،فان كان هذا  أنشخصي ها المعنوية و 
 أن،و  إدما اشركة  ديد  فانه يعد  ظهورو  أكثر أوان ضاء الشركة  إلىال صرف يؤدي 

 . للأصولمانحة و الم ل ية يع بر ن لا      الشخصية المعنوية لكل من الشركة ال ب يت

 تمييز الإدماج عن الانفصال :: الفرع الرابع

ف  ال انون ال  اري  الأحكامالشركات ال  ارية و انفصالها ضمن نفس  إدماجنظم المشرع 
حيث  اءت كل المواد المعال ة لها ين العملي ين ف  ال سم الرابع من الفصل الرابع   حت 

 الانفصال".و  الإدماجعنوان "

                                                           
  ون فريد  ،عشاري ليدية ،اندماج الشركات ال  ارية وف ا لل انون ال  ا ري ،مذكر  لنيل شهاد  المس ر ،ف  ال انون الخاص بن م (1)

 . 01،ص 0212/0216للأعمال ،كلية الح وق و العلوم السياسية ، امعة محمد الصديق بن يحيى ، ي ل ،ال  ا ر ،
 .00بن مح ون فريد ،عشاري ليدية ،المر ع نفسه،ص (2)
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 أخرىأوشركة  إلىاك ر بن ل ذم ها المالية  أوهو قيام شركة  الإدماجو كما سبق بيانه فان    
 فيما بينها ل كوين شركة  ديد .

     ناو اك ر و كل  إلىالمالية  ذم هماك ر ب  سيم  أويعد الانفصال هو قيام شرك ين  أيضا
و لها شخصي ها المعنوية  و ذم ها المالية  الأولىقسم  ؤسس به شركة  ديد  مس  لة عن 

قد يش رك ف   أسيس  أوهذا ال  ء ف  شركة مو ود  كشريك  إدخاليمكنها  أوالخاصة بها 
 . (1)شركة  ديد  مع شركة قا مة من قبل

ف   277المادة المشرع نص على الانفصال ف   أنال  اري ن د  ال انون  إلىبالر وع    
لشركة جديدة بطريقة  رأسمالهاتقدم  أن أخيرا"...كما لها ف ر ها الثانية حيث  اء فيها: 

  ." الانفصال

ي  ربان كثيرا من  أنهماو م ال غير  أساليبيع بر عكس الانفصال و لكل منهما  الإدماج
من ذلك لهما   ارب كبير خاصة من  الأكثرعلى حيث ال واعد ال   ي وم عليها كل نظام. و 

واحد و هو  هدفو الانفصال( لهما  الإدماجكل من العملي ين ) أنالناحية الاق صادية ذلك 
 و  داولها و بلوغها مس وى اك ر فعالية . الإن اجهيكلة الشركة و  و يع وسا ل  إعاد 

الأفضل،حيث ي م لو ه الانفصال كذلك يعد آلية من آليات  رشيد اس ثمار الشركات على ا   
 ،و ن ه  الشخصية المعنوية للشركة الم سمة . أكثر أوشرك ين  إلى  سيم الذمة المالية 

الذي  الإدماجعلى عكس  ،نفصال يعمل على  و يع المشروعاتالا أنخلاصة ال ول    
 .  (2)يعمل على  ركي  و   ميع المشروعات

                                                           
 . 77فهيم اب سام ،المر ع السابق ،ص (1)
 . 122-66حسام الدين عبد الغن  الصغير،المر ع السابق،ص (2)
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على عكس الانفصال ل ح ي ه،  الأقلي  لب و ود شرك ين على  الإدماج أن إلى إضافة
 إلى،ون ل كل   ء    أين إلىالذي ي م بين شركة واحد  و داخلها حيث   وم ب  سيم ذم ها 

 . (1)الأقلعلى  أخرى شركة 

 أنانه عد  ن اط م شابهة بينهما حيث  إلا النظامينف  م ابل الاخ لاف الحاصل بين    
و الانفصال آليات حديثة من  الإدماج،حيث يعد كل من الأحكاملنفس  أخضعهماالمشرع 
الاق صادية و ال انونية لموا هة ال  ورات الحاصلة ف  الم الات الاق صادية ،و  الآليات

 قوية لع لة ال نمية الاق صادية .دفعة  إع اء ح يق نهوض اق صادي و 

 تمييز الإدماج عن الاستحواذ: : الفرع الخامس

مص لح  الإدماج و الاس حواذ كم رادفين ف  العديد   م ف  الكثير من الأحيان اس خدامي    
من الأبحاث و الدراسات و السبب ف  ذلك ان كل واحد من هذين المفهومين يعرف على انه 
أدا  للاس فاد  من ال وسع ف  النشاط لشركة ما ،و ياد  قدر ها ال نافسية لكن هناك اخ لافات 

رض ،حيث ي مثل الفرق بين الإدماج و  وهرية بينهما   عل منهما لا يؤديان نفس الغ
 الاس حواذ بالنظر إليهما من  انبين أساسيين و هما: ال انب ال انون  و ال انب العمل .

 أولا: الجانب القانوني:

ي مثل هذا ال انب ف  مدى اس مرار أو ان هاء الكيان ال انون  للشركة المندم ة أو الشركة 
 المس حوذ عليها.

لاس حواذ يكون بشراء الشركة المس حوذ  لأسهم الشركة المس حوذ عليها بمعنى آخر ان ا   
مع ب اء هذه الأخير  مح فظة بشخصي ها المعنوية و  مارس نشا ا ها بالشكل المع اد و 
المألوف ،ومن ثم يمكن للشركة المس حوذ  إعاد  بيع  لك الأسهم ال   ام لك ها ف  الشركة 

 ن عند رغب ها ف  ذلك.        المس حوذ عليها لمس ثمرين آخري
                                                           

 . 07 اهري بشير ،المر ع السابق ،ص (1)
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أما الإدماج فكما سبق بيانه ي ر ب عليه  وال الشخصية المعنوية للشركة المندم ة و    
 ذوبان كيانها ال انون  ف  الشركة الدام ة.

 ثانيا:الجانب العملي :    

 نظرا للواقع الاق صادي الملحوظ فانه عاد  ما  كون عملية الاس حواذ عملا خارج عن   
إراد  الشركة المس حوذ عليها و دون مواف ة م لس إدار  هذه الأخير  وقد ين ج عنه  غيير ف  
م لس الإدار  و ذلك وف ا لرغبة الشركة المس حوذ  و المسي ر  على اغلب أسهم ال صويت 

 ف  الشركة المس حوذ عليها.

لشركة المندم ة و بمواف ة أما الإدماج في م عاد  بالا فاق بين إراد   الشركة الدام ة و ا   
ال معية العامة غير العادية لكل منهما ،بالإضافة إلى ذلك اح فاظ المساهمين ف  الشركة 

                                         .                                                                                               (1)المندم ة باسهم ف  الشركة الدام ة او الشركة ال ديد 
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يعد الإدماج عملية اق صادية، قانونية،  مر بمراحل  منية م عاقبة م  الية من خلال إ باع    
مرحلة المفاوضات، حيث ي و ب أن إ راءات معينة، في م ال حضير لع د الإدماج من خلال 

داده من  رف الأشخاص ذو يخضع هذا المشروع إلى مواف ة الشركاء والمساهمين بعد إع
 ضين بهذه المهمة، حيث يؤدي إلى  عديل الع د ال أسيس  لهذه الشركات .و كفاء  مف

 نشأ عن هذا الع د بعد إ مام إ راءا ه ال انونية، آثار على الشركات المعنية بالإدماج  كما   
بحيث يؤدي و وبا إلى  وال أحد الأشخاص المعنوية وظهور شخص  ديد كما   ر ب آثار 

 على الشركاء والمساهمين وح وقهم.

  رأسمالها وذلك من أ ل  سهيل نشا ا ها وبلوغها غاي ها ي ح م على هذه الشركة  ياد   
عن  ريق إصدار سندات  ديد  لإشباع حا يا ها للسيولة المالية، إضافة إلى أنها  برم 
ع ود من أ ل  ح يق هذا الغرض مع مخ لف ال هات كالأشخاص وع ود الإي ار ال   

 يس فيد منها لبلوغ أهدافها الاق صادية.

يد  دام ة مر بة آثار ف  ش ى وب  رير الإدماج  ن ض  الشركة المندم ة وظهور شركة  د
الم الات وعليه سن  رق ف  هذا الفصل إلى مخ لف الإ راءات الوا ب إ باعها عند إ مام 

هذا الإدماج بالنسبة لكل  رف عملية الإدماج )المبحث الأول( ثم بيان الآثار الم ر بة عن 
 بهذا الإدماج)المبحث الثان (.  معن
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 القانونية للإدماج.المبحث الأول: الإجراءات 

يك س  الإدماج أهمية بالغة بالنظر إلى الآثار الم ر بة خاصة بالنسبة للشخصية      
ها وح وق وال  امات يالمعنوية للشركات المندم ة ومد ها، وأيضا بالنسبة للشركاء ودا ن

من الشركات الدام ة، حيث أحا  ها المشرع ال  ا ري على غرار باق  ال شريعات بم موعة 
الأحكام ال   بين من خلالها الإ راءات الم بعة ف   ح يق هذه العملية، و بين المسلك الذي 
  بعه هذه الشركات الراغبة ف  الإدماج ل ح يق الهدف من وراء هذه العملية، من  هة 
والمحافظة على ح وق الشركاء والغير من  هة ثانية،حيث عالج المشرع هذه العملية ف  

من ال انون ال  اري، إذ  اء ف   460إلى  477اري و حديدا ف  نص المواد، ال انون ال  
 نصوص هذه المواد أحكامها عامة   بق على هذه العملية.

حيث   مثل هذه الإ راءات ف  م موعة من المراحل الكفيلة بضمان كل الح وق والآثار 
مشروع الإدماج الذي الم ر بة على هذه العملية، حيث ن د ف  أولى هذه الإ راءات وضع 

يشمل م مل ال فاصيل الخاصة بهذا المشروع ال    وضح و مكن كل من له مصلحة من 
وراء هذه العملية)الإدماج( من معرفة مالهم وما عليهم من ح وق وال  امات ولهذا ن د أن   

مام ما يمي  هذه المرحلة هو الثرو  وال فكير ال دي والكاف ، واخ يار أحسن المفوضين الإ 
 (1)هذه المرحلة، حيث  ن ه  هذه المرحلة بال فاوض على الن اط الأساسية لع د الإدماج.

ولا إلى المرحلة الفعلية ف  الإدماج وه  المرحلة ال نفيذية، ال   يبرم ع د الإدماج صو 
ب ري ة عادية وكأنه  أسيس  ديد لشركة  ديد ، بناءا على ما   دم قسمنا هذا البحث إلى 

 م لبين 

 المرحلة ال مهيدية لعملية الإدماج. :الم لب الأول

                                                           
، ص ص 0227، دار ال امعة ال ديد ، ال اهر ، مصر، 1وموا هة اثر العولمة، ط: محمد إبراهيم موسى، اندماج البنوك (1)
22 ،21. 
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 المرحلة ال نفيذية لعملية الإدماج. :الم لب الثان 

 المرحلة التمهيدية لعملية الإدماج.:المطلب الأول

لضمان ن اح عملية الإدماج لابد من الإعداد ال يد لها، إذ ي وقف ن اح أي عمل على    
 وع ف   نفيذه.حسن  خ يط كاف  و يد له، قبل الشر 

حيث  ع بر هذه المرحلة الممهد الأساس  ل ح يق عملية الإدماج ف  وقت لاحق، فعاد     
ما يسبق إعداد مشروع عملية الإدماج مرحلة ال فاوض، وال   من خلالها ي م ال دارس على 

 كيفية الإدماج وال ري ة الم بعة )فرع أول(.

ع د الإدماج والذي يع بر بمثابة لب وا فاق الأ راف   بع هذه المرحلة عملية إعداد مشروع   
 الم فاوضة وهذا  مهيدا لمرحلة الإن ا  أو ال  بيق الفعل  لعميلة الإدماج )فرع ثان (.

 مرحلة التفاوض.  :الفرع الأول

 ع بر هذه المرحلة الخ و  الأولى والأساسية ف  عملية الإدماج، وال   ي ري من خلالها    
ت بين الأ راف المشاركة ف  الإدماج، بحيث ي وم كل  رف ب رح أفكاره إ راء مباحثا

ين الشركات والأ راف ب و هات النظر  و  لعا ه لعملية الإدماج وذلك من أ ل   ريب
 المعنية بالإدماج من أ ل الوصول إلى حل مناسب لكل الأ راف.

د  قبل إ مام ع د الإدماج كما  ع بر المفاوضات إ راء  مهيدي ودي بين الأ راف الم عاق   
وذلك بين ممثل  الشركات المعنية بالإدماج، حيث  درس كافة الن اط الم عل ة بالإدماج 

 (1)الم عم  ح ي ه.

                                                           
مذكره  خرج لنيل شهاد   -دراسة م ارنة -بن حملة سام ، اندماج الشركات ال  ارية ف  ال انونين ال  ا ري والفرنس (1)

 .  0227/0227ال  ا ر،   امعة من وري -كلية الح وق والعلوم السياسية-الما س ير، ف  قانون الأعمال
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وقد  رى العمل على إفراغ محل الا فاق بين الأ راف الم فاوضة ف  وثي ة  سمى    
ية سواء بالنسبة للأ راف "برو وكول الإدماج" وهذا البرو وكول لا ي م ع بالصفة الإل ام

 (1)المفاوضة أو ح ى للشركات المعنية والراغبة ف  الإدماج.

 مضمون مرحلة التفاوض. :أولا

إن  ح يق عملية الإدماج مهما كان الأسلوب أو ال ري ة الم بعة ف  ذلك باع بار إحدى    
ها مرحلة  مهيدية لابد لها وأن  سب  ولة وال   سبق وأن أشرنا لها، أنصور الإدماج الم دا

 والم مثلة ف  مرحلة ال فاوض.

حيث   م هذه العملية عاد  بين ممثل  الشركات المعنية والراغبة ف  الإدماج، إلا أنه    
يمكن أن  كون هذه العملية فكر  أحد الوس اء، أو أصحاب الخبر  والذين ي مي ون بالكم 
الكاف  من المعرفة والعلم بكل ال وانب الوا ب إ باعها لإ مام العملية والوصول إلى حل 

لأ راف وحل مناسب، والدين يشكلون هؤلاء والوس اء أو أصحاب الخبر  يرض   ميع ا
بمثابة هم   الوصل بين الشركات الراغبة ف  الإدماج خاصة وأنه ف  حالة لم  كن لهم أي 

مما يس دع  أهل الخبر  والمعرفة الكافية ل ح يق أفضل  (2)معاملة ساب ة ف  هذا الإ ار.
 ال   ح يق الوذلك من أ ل ال ع يل ف    سيد الإدماج وبالن ا ج وأسهل ال رق بأسرع وقت 

 الغاية المر و  ومنه.

 :خصائص مرحلة التفاوض :ثانيا

من خلال الأهمية البالغة والدور الأساس  الذي  لعبه المفاوضات ف  إ مام العملية    
 موعة من الإدما ية بين الشركات،  فإنها  عد الممهد الأساس  لهذه العملية، حيث   سم بم 

 الخصوصيات ملا مة لها وال     مثل ف :

                                                           
 .020محمد فريد العرين ، المر ع السابق، ص  (1)

. 26فهيم اب سام، المر ع السابق، ص (2) 
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 صفة السرية ال     م ع بها المفاوضات. -
 المفاوضات خ و  ساب ة على الا فاقية. -
 المفاوضات خاضعة لمبدأ سل ان الإدار .  -

 صفة السرية التي تتمتع بها المفاوضات.أ. 

الأعضاء المفاوضين صفة السرية سمة من السمات ال    لا م المفاوضات حيث يحرص 
على عدم الإعلان وال هر بأمر الإدماج، وقد  اءت هذه السرية لعد  اع بارات اق صادية 

ح ى  ن ه   فاوضات وعلى عدم إعلانها ومالية و  ارية حيث يحرص ال انون على هذه الم
 العملية، والمحافظة على سعر الأسهم ف  الشركات المعنية بالإدماج وعدم ال أثر من  رف

وح ى لا  (1)الغير على هذه الأسهم داخل السوق وخاصة إذا كانت هذه الأخير  مس  ر .
 عيين  كون محلا للمضاربة ف  الشركات ال ديد  وخاصة ما ي علق بالإدار  وما ي  لب من 

 .رالبعض واس بعاد البعض الأخ

 المفاوضات خطوة سابقة للاتفاقية.ب . 

 ة لعملية الإدماج وال حضير لها، حيث  كون الأ راف من البديه  أن  كون المفاوضات ساب
المه مة بالعملية، بحيث يسعى كل  رف ل ح يق ما يراه مناسب وف  صالحه، فف  حالة 
 و يه هذه المفاوضات بالن اح والوصول إلى ا فاق، ي م صياغة مشروع الإدماج، ثم    مع 

فاوضات سواء بالمواف ة على م الس إدارات هذه الشركات المعنية للبت ف  ن ي ة الم
 المشروع أو الرفض.

و  در لإشار  إلى أنه يع مد الأ راف إلى ال ريث مد   منية بين  وقيع المشروع، و وقيع 
عادية. يرد هذا الغير ى الا فاقية من ال معية العامة فف  حالة عدم ال صديق عل (2)الا فاقية.

                                                           

.61، صالسابقفهيم اب سام، المر ع   (1) 
.26 اهري بشير، المر ع السابق،   (2) 
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الفشل إلى المشروع وليس إلى الا فاقية نفسها، في ال أن مشروع الإدماج لم ي م بدل من فسخ 
 الا فاقية.  

 ة.رادالمفاوضات خاضعة لمبدأ سلطان الإ ج.
 ، وب ال  إع اء الحرية لكل  رف مفاوض من رادلمبدأ سل ان الإ لةهذه المرح  خضع   

والمناقشة. بالأسلوب وال ري ة والشكل الذي يراه إبداء رأيه والدفاع عنها، من حيث الاخ يار 
 (1)الأ راف المفاوضة مناسبة، دون ال  يد بأي إ راء شكل  أو أي  نظيم.

إن غياب ال نظيم ال شريع  لمرحلة المفاوضات كما أسلفنا ساب ا، ي عل من المفاوضات 
العلاقة بين م رد واقعة، وه  غير مل مة لأي  رف، حيث لا يو د أي نص قانون  ينظم 

 الأ راف المفاوضة قبل ال وقيع على ا فاقية الإدماج.
لكن هذا لا يعن   ملص الأ راف المخالفة بال  اما هم، كأن يكون عدول أحد الأ راف    

عن المفاوضات، ويب ى على ال رف المضرور إثبات حدوث الضرر، أما إذا ما حدث 
فف  هذه الحالة  ن ف  المسؤولية  وو دت أسباب م نعة و دية  برر ق ع المفاوضات،

 من ال انون المدن  ال  ا ري. 107وهذا ما نصت عليه الماد   (2)ال  صيرية.
إذا ما  مت المفاوضات ف  سهولة ودون عراقيل فإن المفاوضات   وج بالإبرام ا فاق يسمى 

فاوضات، إلا أن "برو وكول الإدماج"  حدد فيه الن اط الأساسية ال   ي م الا فاق عليها ف  الم
هذه المرحلة  ب ى غير مل مة لكل  رف فه  م رد  عبير على النوايا وهذا ما يفسر ع وف                        

                                                           

.16حماش حيا ، المر ع السابق، ص   (1) 
الصادر   42، ي ضمن ال انون المدن ،  ريد  رسمية عدد1642سب مبر  06مؤرخ ف   22-42من الآمر  107الماد  (2)

يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات التالية :، المعدل والم مم، وال    نص على:"72/26/1642ف    

 .إذا وقع بقصد الإضرار بالغير -

 فائدة قليلة بالنسبة للضرر الناشئ للغير . إذا كان يرمي للحصول على -

 إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة." -
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المشرع عن  نظيم هذه المرحلة، و ركها للأ راف الم فاوضة كل  رف حسب ما يراه مناسب 
 بما يح ق أهدافه وأهداف المشروع الم عم ان ا ه. 

   :الثاني: إعداد مشروع عقد الإدماجالفرع 
يع بر قرار الإدماج قرار هام ف  حيا  الشركات وخاصة شركات المساهمة حيث وكما  عرفنا 
ساب ا فهذا ال رار يؤكد بصفة مباشر  على ح وق الشركاء والمساهمين وكذلك على ح وق 

 شركات المساهمة.عادية بنسبة لالغير و انونية لل معية العامة العادية والمراك  ال 
وبال ال  فإن قرار الإدماج يأخذ بإ ماع  ميع الشركاء والمساهمين باع بارهم المس فيدون من 

  ح ي ه وهم المل  مون بآثاره.
من ال انون  460إلى الماد   477وقد  عرض المشرع ال  ا ري ف  هذا الن اق ف  المواد 

 ميع الشركات ال  ارية وأحكام خاصة ال  اري،   ضمن أحكام عامة للإدماج   بق على 
   بق على شركات المساهمة.

وكما سبق الإشار  أن ع د الإدماج لا يع بر من الع ود الفورية إذ يخضع هذا النوع من 
الع ود إلى مراحل  منية من أ ل لإبرام وي م ال حضير له وفق إ راءات معينة على غرار 

سابق وا  راء إعداد مشروع ع د الإدماج وال    ن ه  إ راء ال فاوض الذي درسناه ف  الفرع ال
بإبرام مشروع الإدماج ثم  أ   المرحلة ال نفيذية ال   يبرم فيها ع د الإدماج وفق البنود 

 الم فق عليها ف  مرحلة المفاوضات ومرحلة المشروع.
ركات هنا يمكن ال ول بأن مشروع الإدماج يدخل ف  اخ صاص الأ ه   الإدارية لكل من الش

المعنية بناء على  فويض من الشركاء في رح هذا المشروع على الشركاء من أ ل ال صويت 
بإقراره أو رفضه ويكون هذا المشروع مك وبا ف  عد  نسخ ل ودع كنسخة منه بأحد مكا ب 

 (1)ال وثيق المو ود  بم ر الشركات المندم ة والدام ة.

                                                           
ال انون ال  اري ال  ا ري ال   نصت على :"يوضع مشروع الع د ف  احد مكا ب ال وثيق للمحل من  472أنظر الماد   (1)

 المو ود به م ر الشركات المدم ة و المس وعبة.
 .نشر ف  إحدى الصحف المع مد  ل ل   الإعلانات ال انونية"و يكون محل 
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 دماج:وسن ناول هنا ف  مرحلة إعداد مشروع ع د الإ
 نبين مح وى مشروع الإدماج )أولا(. -
 ن  رق إلى شروط صحة وا عداد هذا المشروع بين شركات المساهمة )ثانيا(. -
 إثبات مشروع الإدماج )ثالثا(. -

 : أولا: محتوى مشروع الإدماج
يعد مشروع الإدماج وذلك  بعا لما  سفر عليه المفاوضات وما   ناوله برو وكولات الإدماج 

من المشرع الفرنس  والإن لي ي وال  ا ري بأهمية هذا المشروع )مشروع  وقد أدرك كل
الإدماج( فيس ل م كل منهم على إعداد مشروع الإدماج وفق بيانا ه ال انونية وبيانات مالية 

 خاصة بال انون ال    خضع له شركات مراد لها أن  دخل ف  بناء مشروع الإدماج.
 لس الإدار  والمديرين ف  كل شركة من الشركات وي ري العمل على أن ي  مع أعضاء م

الداخلة ف  الإدماج للا فاق على ما ي ب إدرا ه ف  مشروع الإدماج. ويعرض بعد ذلك 
على م لس الإدار  لكل شركة لا خاذ قرار بشأنه وي ومون ب فويض أحد أعضاء م لس 

 (1)المراد إدما ها. الإدار  ل وقيع على المشروع مع المفوضين من أعضاء م الس الشركات
 مشروع الإدماج بأنه:  Baudeau (2)يعرف الأس اذ -

"وثي ة معلنة ليست م هولة من الف ة وال ضاء، ولم ي  اهلها المشرع وه  وثي ة ليست مل مة 
ولكنها أساسية  ع د ف  بداية مرحلة إ مام عملية الإدماج بين ممثل  الشرك ين الداخليين ف  

بل م لس  إدار ها، ويكون مضمون  حديد الأموال ال     ل اها الإدماج المفوضين من ق
الشركة الدام ة وقيم ها و ري ة سداد الديون الشركة المندم ة، وعدد الأسهم ال ديد  ال   

  صدرها الشركة الدام ة م ابل حصة الشركة المندم ة."
ونية خاصة فضلا وهنا ن د أن مشروع الإدماج بالنسبة لشركة المساهمة ي  لب شرو اً قان

 على البيانات ال انونية والبيانات ذات ال ابع المال .   

                                                           

.147حسام الدين صغير، المر ع السابق، ص   (1) 
.076حسام الدين عبد الغن  الصغير، المر ع نفسه، ص   (2) 
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من ال انون ال  اري ال  ا ري مهمة إعداد  474ل د اسند المشرع ال  ا ري  بعاً لنص الماد  

 (1)مشروع الإدماج لم لس إدار  كل شركة من الشركات المعنية بالإدماج.
إذا كانت الشركة الراغبة ف  الإدماج  حت ال صفية المشكل الذي ي وا د هنا ف  حالة ما 
من ال انون ال  اري "أن للشركة ولو ف  حالة  477حيث وأنه سبق وأن ذكرنا ف  الماد  
وهنا ف  حالة  صفية الشركة ي ر ب عليه ان هاء ".  صفي ها أن  دمج ف  شركة أخرى....

ليس من سل  هم إعداد مشروع  سل ة المديرين و وال صف هم ف   مثيل الشركة وهنا يصبح
 الإدماج و وقيعه.

وبما أن المصف  هو الذي يمثل الشركة خلال ف ر  ال صفية فإنه هو الذي ي وم بإعاد  
مشروع الإدماج و وقيعه دون الشركاء، وي ب عليه الخضوع ل ميع البيانات والشروط ال   

انات سي م دراس ها  باعا وذلك بعد  س ل م  وفرها لإعداد هذا المشروع.ونظرا لأهمية هذه البي
   سيمنا لها إلى نوعين:

 بيانات ذات  ابع قانون . -
 بيانات ذات  ابع مال  ومحاسبا  . -

                                                           
من ال انون ال  اري ال  ا ري" يحدد م لس الإدار  مشروع الإدماج أو الانفصال سواء لوا واحد من  474الماد   (1)

 الشركات المساهمة ف  الإدماج أو ف  الشركة الم رر إدما ها ي ب أن ي ضمن البيانات ال الية:
 أسباب الإدماج أو الانفصال وأهدافه وشرو ه. -
 المعنية المس عملة ل حديد شروط العملية.  واريخ قفل حسابات الشركات -
  عيين و  ديم الأموال والديون الم رر ن لها لشركات المدم ة أو المن ولة ال ديد . -
   رير روابط مبادلة الحصص. -
 المبلغ المحدد ل صد الإدماج أو الانفصال. -

 ط مبادلة الحصص."يبين المشروع أو أي بيان ملحق به  رق ال  ييم المس عملة وأسباب خيار الرواب
   1664مارس  07الصادر ف   076-64من المرسوم  027/0وي ابل هذه الماد  ف  ال انون الفرنس  الماد 

 : ، م وفر عبر موقع1622أفريل  00الصادر ف   22-712الم علق بالشركات ال  ارية المعدل بالمرسوم 
http : // www. Legisfrans.fouvfr. 
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 بيانات ذات طابع قانوني: - أ
 من ال انون ال  اري، و  مثل ف : 474وذكرها المشرع ف  نص الماد  

 أسباب الإدماج أو الانفصال وأهدافه وشروطه:  -0
ال  ا ري ذكر غاية وشرط الإدماج وذلك من أ ل ال أكد بأنها مشروعة وغير اش رط المشرع 

 (1)منافية للمنافسة وأنها لا  ؤدي إلى اح كار ف  السوق.
عبار  ما ي علق هذا الأمر بالاع بارات الاق صادية ال    دفع ال ا مين على الشركة ل  رير  

 (2)الإدماج.
ح ى لا  خرج  ماماً عما كانت   اوله من قبل خاصة  وكذلك لبيان النشاط الذي سي م م اول ه

الشركات المندم ة وح ى يكون ال ميع على علم بما سي م العمل به سواء الشركاء ف  
 (3)الشركة ال ديد  أو الشركة المدم ة.

 تواريخ قفل حسابات الشركات المستعملة لتحديد شروط العملية:-7
انات المهمة بل ف  غاية الأهمية فهو يع بر يع بر  اريخ قفل حسابات الشركات من البي

المعامل الأساس  الذي ي م عنده   ديم الأصول وخصوم الشركات المعنية، بل كذلك يحدد 
 (4)ال اريخ وفق حسابات الشركة وبين  اريخ الذي ينشئ فيه الإدماج آثاره ال انونية.

د  رأ  غيرات ف  قيمة فف  هذه الف ر  ونظرا لأن الميدان الاق صادي م غير بسرعة ف 
الأصول والخصوم ولهذا  حديد هذا ال اريخ مهم وذلك  عيين قيمة الأصول والخصوم الداخلة 

                                                           
هنالك من يرى أن هذه البيانات ليست إل امية، ف د   د مكانها ال بيع  ف  ال  رير المفصل الذي  عده كل شركة معنية  (1)

 لشرح و برير مشروع الإدماج للشركاء، وخاصة   رير علاقة  بادل الأسهم من الناحية ال انونية والاق صادية. 
مثالا ف  إدماج البنوك ال  ارية فهنا عملية الإدماج  هدف إلى ضمان من الأمثلة العملية حول أغراض الإدماج نذكر  (2)

الم يد من ال و  لل ها  المصرف . وهذا نظرا لم انة مرك ها المال  الذي يع يها أداء أفضل ف  الخدمات المصرفية حيث 
  نخفض ال كلفة وي يد النشاط.

 .  122ن لا عن د. محمد، إبراهيم موسى، المر ع السابق، ص 
ليند  سعدون، النظام ال انون  للاندماج الشركات ف  ال انون ال  ا ري، مذكر   خرج  شهاد  الما س ير ف  قانون  (3)

 .  22، ص 0224-0226الأعمال، كلية الح وق  امعة ال  ا ر يوسف بن خد  ، ال  ا ر العاصمة، 
(4) : Maetial Chadefau op.cit.p.5.                                                                 
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ف  الإدماج و ثبي ها عند ذلك ال اريخ فلا   غير رغم  غيرها بالنسبة للوضع الاق صادي 
 الخار  .

 ويحدد  اريخ ال فل حسابات الشركة بإحدى ال ري  ين:

   الذي يعاب عليه أن   دير قيم الأصول و (1)اريخ إقفال آخر مي انية للشركةالاس ناد إلى :
 (2)الخصومة المدر ة بالمي انية غالباً ما يخالف ال  ييم الح ي   ب اريخ إن ا  عليه الإدماج.

  :إعداد مي انية خاصة بالإدماج 
وعمل  رد حساب  هنا ي م قفل حسابات الشركة قبل  اريخ ال فل المحدد ل فل المي انية 

يحرص على ال معية العامة للشركة لإقرارها، و عد هذه المي انية ه  المي انية الأخير  ويع بر 
  اريخ إغلاقها والمواف ة عليها هو  اريخ مي انية الإدماج.

 بيانات ذات طابع مالي ومحاسباتي:  - ب
 و  مثل ف : 

 تعيين وتقديم الأموال والديون المقرر نقلها للشركات المدمجة أو الجديدة:  -0
هو قيم الشركة الدام ة أو ال ديد  ب حديد صاف  أصولها وقت الإدماج وي م بواس ة الخبراء 

 بناءاً على ما ي دم لهم من دفا ر وبيانات م عل ة بالشركة.
    س ل مها عملية الإدماج  الما أن هذه العملية  ع بر مهمة بل من أهم الإ راءات ال

الإدماج ين وي على ن ل الدمة المالية للشركات المندم ة م ابل حصول مساهميها على 
 ح وق  ديد  ف  المرك  المال  للشركة ال ديد .

ي م   ييم كل الأصول وبشكل واسع و  دم للشركة المندم ة رأسمالها باع بارها حصص عينية 
 ال   خضع هذه الحصة الوب –من غير ن ود سواء كان ع اراً أو من ولًا  وهو المال الم دم –

                                                           
(1)  Mohammed salah, les sociétés commerciales, tone1, Editions Edikidn khaldonn, 2003, 

p165.  
.126حسام الدين عبد الغن  الصغير، المر ع السابق، ص  (2) 
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من ال انون المدن    467 راءات الخاصة بن ل الملكية المنصوص عليها ف  الماد  الإإلى 
 . ون لها إلى الشركة الدام ة.(1)ال  ا ري 

الحسابات أو وي م   ييمها على أساس م موعة واحد  و كون هذه العملية من  رف مندوبين 
الحصص بمساعد  الخبراء وي م  عيينهم من الشركات المعنية بالإدماج، ويعرض ال  رير 

 (2)الم وصل إليه على مساهم  الشركات.

وقد أقر العرف الاق صادي على و ود  ملة من المعايير المع مد  ف  عملية ال  ييم نظراً 
ال  ييم وذلك على غرار المشرع  لع وف ال شريعات عن وضع معايير قانونية  حكم عملية

من ال انون ال  اري ال  ا ري: "يبين  474ال  ا ري الذي نص ف  الف ر  الأخير  كم الماد  
المشرع أو أي بيان ملحق به  رق ال  ييم المس عملة وأسباب اخ ياره روابط مبادلة 

 الحصص." وكمثال عن هذه المعايير:

معيار قيمة دخل Valeur d’intrinsèqueمعيار ال يمة الذا ية للشركة -
 معيار ال يمة  Valeur.Boursière، معيار ال يمة البورصية Valeurde,redementالشركة

 (3)السوقية ...الخ.
بأنه: يمكن اس عمال  ميع COB(4)وقد أوصلت ل نة م ابعة عمليات البورصة بفرنسا

موضوعية وواضحة، يراعى فيها المعايير شري ة أن  كون هذه الأخير  م  انسة وأن  كون 
 مبدأ الشفافية والمساوا .

 

                                                           
ال    نص على :"لا  ن  ل الملكية و الح وق العينية الأخرى ف  الع ار سواء  من ال انون المدن  ال  ا ري  467الماد   (1)

كان ذلك بين الم عاقدين أم ف  حق الغير إلا إذا روعيت الإ راءات ال   ينص عليها ال انون و بالأخص ال وانين ال    دير 
 مصلحة الشهر الع اري".

رضوان، الأثار ال انونية لاندماج الشركات ال  ارية على ح وق الشكاء والدا نين ، مذكر  من أ ل الحصول  بن  اري  (2)
 .02، ص0211-0210على شهاد  الما س ير ف  الح وق 

Mohammed salah, op, cit, p ,163.:(3) 
.144حسام الدين عبد الغن  الصغير، المر ع السابق، ص  (4) 
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 تقرير روابط مبادلة الحصص:-7
ين ج عن عملية الإدماج أن  منح الشركة الدام ة لمساهم  الشركة أو الشركة المندم ة    

وهذا (1)أسهما  ديد   صدرها كم ابل اس حواذها على الذمة المالية لها ه الشركات أو الشركة،
 نسبة ال بادل.ب حديد 

ي صد ال بادل هنا هو المعامل الذي على أساسه وي حدد عدد الأسهم ال    منحها الشركة    
الدام ة أو الضامة لمساهم  الشركة المندم ة. حيث  كمن أهمية هذا الإ راء ف  بيان 
نصيب كل مساهم ف  الشركة أو الشركات المندم ة، حيث   داد أسهمهم كلما كان   دير 

 (2)كة المندم ة أكبر من   دير الشركة الدام ة.الشر 
وبما أن  حديد نسبة ال بادل للأسهم أو الحصص  ن وي على عمليات حسابية و  نية    

مع د  ف د أوكل المشرع ال  ا ري لخبراء   ديم الحصص مخ صين هذه المهمة وذلك بناءاً، 
ال  اري ال  ا ري "يضع وي دم من ال انون  421على اخ يار هذه الشركات وهذا ف  الماد  

مندوبو الحسابات كل شركة، ويساعدهم عند الاق ضاء خبراء يخ اروا منهم   ريراً عن  رق 
 الإدماج وخاصة عن مكافأ  الحصص الم دمة للشركة المدم ة."

ي ب هنا على أيه حال أن ي م   ييم الشركات المعنية  ميعاً على أساس واحد وأن  كون    
الوارد  بمشروع الإدماج دقي ة وح ي ية، وذكر العناصر وال رق المع مد  فيها ح ى ال  ديرات 

 يعلم المساهمين الصعوبات والمخا ر ال    صادفهم إذا ما قرروا الإدماج بصفة نها ية.
  La prime de fusion      المبلغ المحدد لقسط الإدماج أوالانفصال. -3
المبالغ ال     وم كل شركة ب  ديمها لشركا ها وذلك ل فادي عدم المساوا  بينهم  حديد  ي م  

و  دير الشركة الدام ة نفس الم دار الم دم من الشركة المندم ة وي م  و يع م دار م ساوي 

                                                           
(1)  Yves Guyon,  droit des affaires, 9éue .éditian, éd Gconomica, paris, 1996, p ,653.   
(2)   Retail, L, fusions et scissions de sociétés, 4ed , Cidrarie sirey, paris, 1968, p, 34.   
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 رق ال  ديم المس عملة وأسباب خيار المشروع  إلى هذه البيانات بين ةإضاف نمساهميالعلى 
 (1)لحصص.روابط مبادلة ا

  در الإشار  إلى أن هذه البيانات ال   ي و ب كل من ال انون الفرنس  وال  ا ري أن     -
ي ضمنها مشروع الاندماج  مثل الحد الأدنى من البيانات الوا ب  وافرها ف  مشروع الإدماج 
لذلك يمكن  ضمين مشروع الإدماج لبيانات أخرى قد يرى أصحاب فكر  الإدماج ضرورية 

مشروع وغالبا ما  كون محلًا لمباحثات ومفاوضات  أولية  م الا فاق عليها بين ف  ال
 (2)الشركات الداخلة ف  الإدماج ف  شكل برو وكولات.

 ثانيا: شروط صحة مشروع الإدماج: 
من ال انون ال  اري ال  ا ري كما   رقنا  460-476أثار المشرع ال  ا ري ف  المواد من 

 ضاف عند إعداد مشروع الإدماج بين الشركات المراد دم ها وهذا  لها ساب ا إلى إ راءات
فضلًا عن ال واعد العامة ال   يخضع لها بين مخ لف الشركات، وهذا من خلال  وكيل 
مندوب  الحسابات والخبراء والمحاسبين من أ ل إعداد  ال  ارير حول  رق الإدماج وصول 

ه م لس الإدار  أو المديرين، بالإضافة إلى الذي يعد ه  ييم الحصص العينية وكذا   رير 
 اس ثار  أصحاب الح وق الخاصة إن و دوا ف  كل من الشركات المعنية .

لاسيما  ملة السندات المساهمة وسندات الاس ح اق وأصحاب شهادات الاس ثمار، وأخيرا 
 ضرور  إمضاء مشروع الإدماج، وف اً لما ي لبه ال انون.

 روع الإدماج:    التقارير المصاحبة لمش - أ
 من أ ل إعداد مشروع الإدماج يس و ب معه إعداد م موعة من ال  ارير وأهمها: 

   رير حول  رق الإدماج. -
   رير حول قيمة الحصص العينية. -

                                                           

:Retait.l.op.cit.p.26 (1) 
-Martialchadefausc, op, cit, p, 52. 
(2)  :Bertrel(.J.p) Gteamtin(r) : aequisitions et fusitions des Sociétés Commerciales, 2ed , 

1991, Antiche , 381.           
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ال  رير الشامل الذي يعده م لس الإدار  أو المديرين ف  كل شركة من الشركات الداخلة  -
 (1)ف  الإدماج.

 التقرير حول طرق الإدماج: -0
من ال انون ال  اري اخ صاصات  ديد   421أضاف المشرع ال  ا ري ف  نص الماد  

الحسابات لكل شركة من الشركات الداخلية ف   ندوبلمندوب  الحسابات بحيث أل م م
الإدماج بإعداد   رير حول  رق الإدماج وخاصة ف  مكافأ  الحصص الم دمة للشركة 

قد  اء ف  نص هذه الماد  "يضع وي دم مندوبو الحسابات لكل شركة، ويساعدهم المدم ة. و 
عند الإق داء خبراء يخ ارونهم،   ريراً عن  ريق الإدماج وخاصة عن مكافأ  الحصص 
الم دمة للشركة المدم ة، ولأ ل ذلك يسوغ لمندوب  الحسابات الإ لاع على كافة المس ندات 

 "المفيد ، لدى كل شركة معينة.
وهذا فضلا عن المهام المكلفة لمندوب  الحسابات ومحافظ  الحسابات ال   نص عليهم 

من المرسوم  12والماد   (2)من ال انون ال  اري ال  ا ري  7مكرر 412ال انون ف  الماد  
من  07-00وكذلك الماد   (3)الم علق ب عيين محافظ  الحسابات. 70-11ال نفيذي رقم 

خبير المحاسب ومحافظ الحسابات المع مد  وال   حددت مهام ال   بمهن ال 21-12ال انون 
 (4)يمارسها محافظو الحسابات.

ويشمل   رير المندوبين  حليلًا لكافة البيانات الوارد  بمشروع الإدماج، وال   حدد ها الماد  
 من ال انون ال  اري السالفة الذكر.  474

                                                           
(1) Paul le cannu, Brune Dondaro, Proit Des Sociétés , 4éd , lesctenso oéd, paris, 2012, p, 
1008.  

 ال  اري ال  ا ري.من ال انون  7مكرر 412الماد   انظر (2)
الم علق ب عيين محافظ  الحسابات، ج،  0211يناير  04المؤرخ ف   70-11من المرسوم ال نفيذي رقم 12الماد  (3)

 .0211فبراير  0الصادر ف   24عدد
 الم علق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والحاسب المع مد، ج 0212يونيو  06المؤرخ ف   21-12ال انون (4)
 .0212الصادر ف  يونيو  74، عدد ر
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 المشرع لم يول ع الإدماج، إلًا أن ل مها مشرو يعد هذا ال  رير من أهم الإ راءات ال   يس 
الم لوبة فلم يبين كيفية إعداده ولا مضمونة بصفة  ذرية، وهذا نظراً ل حويل مهمة  نايةالع

إعداده إلى محافظ الحسابات وهذا خلافا لما  اء به المشرع الفرنس  حيث خول المهمة إلى 
الحسابات الذي  كون خبر ه  مندوب  عيين يخصص ف  هذه المسألة  محافظ الإدماج الذي

 (1).11-22رقم  ن ب ال نظيم ال ديد لل انو قليلة ف  الموضوع الإدماج، وهذا بمو 
 التقرير الخاص بتقدير الحصص العينية:  -7

بما أن عملية الإدماج واقعاً  ؤدي إلى  ياد  ف  رأسمال الشركة الدام ة وذلك نظراً لإع ا ها 
حصة عينية  مثل الدمة المالية للشركة المندم ة، ف د نص المشرع على ضرور  إعداد   رير 
من قبل المندوبين المكلفين من أ ل   ييم الحصص الم دمة من قبل الشركة أو الشركات 

"يحقق من ال انون ال  اري ال  ا ري:  427، وهذا ما  اء بيانه ف  الماد  المندم ة
المندوبون المكلفون بتقدير الحصص المقدمة خصوصا بأن المبلغ رأس المال الصافي 
الذي قدمته الشركة المدمجة يعادل على الأقل مبلغ زيادة رأس مال الشركة المدمجة أو 

 عن الإدماج..."  مبلغ رأسمال الشركة الجديدة الناتجة
ومن خلال هذا ي ضح أن المشرع أخضع مسألة   دير أصول الشركة المندم ة الصافية 
لخبراء   ييم الحصص، والذين ي م  عيينهم بمو ب قرار قضا  ، بناءاً على  لب ر يس 

 (2)قانون   اري. 424م لس الإدار  أو المديرين  بعا لما  اء ف  نص الماد  
 ة أو مجلس المديرين حول مشروع الإدماج:تقرير مجلس الإدار -3

يس و ب ومن أ ل المصادقة على مشروع الإدماج ضمان إعلام مساهم  كل شركة من 
الشركات الداخلة ف  الإدماج  وا  لاعهم على  فاصيل المشروع ومخ لف  وانبه ال انونية 

                                                           

 Michel Germain, op, cit, p, 686.(1) 
من ال انون ال  اري ال  ا ري: "ف  حالة ما إذا كانت الحصص الم دمة عينية أو هناك اش رط منافع  424نصت الماد   (2)

خاصة، فإنه يعين واحد أو أكثر من المندوبين المكلفين ب  دير الحصص العينية ب رار قضا   بناء على  لب ر يس م لس 
 ".647وبين للثنا   المنصوص عليه ف  ماد  الإدار ّ أو م لس المديرين ويخضع هؤلاء المند
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كل شركة  ف  -حسب الأحوال -والاق صادية وهذا بأن ي وم م لس الإدار  أو المديرين
مساهمة معينة، بإعداد   رير مك وب بوضح ويبر  فيه مشروع الإدماج  ب ري ة شاملة 
ومفصلة، لاسيما ما ي علق بروابط مبادلة الأسهم ، وال رق الم بعة ف  ال  ييم، كما يبين 

 الصعوبات الخاصة ف  ال  ييم.

ذكره ضمنيا ف  نص ولو أن المشرع ال  ا ري لم ينص صراحة على هذا ال  رير إلا أنه 
 (1)من ال انون ال  اري وذلك ف  عبار  "وملح ا ه". 422الماد  

 استثمار أصحاب الحقوق الخاصة حول مشروع الإدماج: - ب
يع بر حامل  السندات هم أصحاب الح وق على الشركات المصدر  لها، وبما أن قرار 

إنه ي  ض  علينا ال عرف الإدماج يع بر قرارا هاما من شأنه المساس بمرك هم ال انون ، ف
 (2)على المرك  ال انون  لهؤلاء، وموقفهم من مشروع الإدماج.

 :  وضعية حاملي سندات المساهمة وسندات الاستحقاق من مشروع الإدماج -1
) المادة سندات المساهمة وسندات الاس ح اق   نظمال   ضع المشرع  نفس الأحكام و    

 من القانون التجاري(.  22مكرر  207
المشرع لم يضع نصوص قانونية  عالج وضعية أصحاب هذه السندات ف  حالة الإدماج    

وبهذا نر ع إلى   بيق الأحكام العامة لحامل  هذه السندات لاس خلاص وضعهم 
 (3)ال انون .

                                                           
"ي دم م لس الإدار  أو ال ا مون بالإدار ، حسب الأحوال، مشروع  نصت على : من ال انون ال  اري، 422الماد  (1)

 الإدماج أو الانفصال وملح ا ه...."  
من ال انون 72مكرر  412د  عرف المشرع ال  ا ري ال يم المن ولة ال    صدرها شركات المساهمة ف  نص الما (2)

 . 1667أفريل  02المؤرخ ف   22-67ال  اري ال  ا ري المعدل بمو ب المرسوم ال شريع :
إلى  47مكرر  412وردت الأحكام ال انونية الخاصة بسندات المساهمة ف  ال انون ال  اري ال  ا ري ف  المواد من  (3)

 قانون   اري.  126مكرر  412إلى  21مكرر  412ل ها من ، أما سندات الاس ح اق ف ناو 22مكرر  412الماد  
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( ن د بأن المشرع قد اع رف ل ماعة 22مكرر412 -42مكرر  412وب  بي نا للماد ين )
الاس ح اق بالشخصية ال انونية، وهذا ما ي ر ب و وب أن يكون حامل  سندات المساهمة و 

لهذه ال ماعة ممثل قانون  من بين أعضا ها، ي ولى كل ما    ضيه حماية المصالح 
 المش ركة لها سواء أمام الشركة أو أمام الغير أو أمام ال ضاء.

دماج مثلا يع   وعليه فإن ا خاذ أي إ راء من شأنه  عديل ف  الع د الأساس  ك  رير الإ
 412الحق لل معيات الخاصة ب ملة هذه السندات ال دخل فيه، وهذا ما أشارت إليه الماد  

وال   أ ا ت إلى حملة سندات المساهمة وسندات  (1)من ال انون ال  اري. 62مكرر
الاس ح اق الا  ماع ضمن  معية خاصة، لل داول ف  الاق راحات ال   من شأنها ال عديل 

د ال أسيس ، ومدام عملية الإدماج  س و ب هذا ال عديل فلابد من عرض مشروعه ف  الع 
 على هذه ال معيات إن و دت.

 :     وضعية حاملي شهادات الاستثمار من مشروع الإدماج -0

وكما ف  الحالة الأولى فالمشروع لم ي  رق إلى الوضع ال انون  كذلك الأصحاب شهادات 
ل بين ذلك يمكن الاس ناد إلى بعض الأحكام الخاصة ار ف  حالة إدماج الشركات الاس ثم

من  40مكرر  412إلى الماد   61مكرر  412بهذه الشهادات وال    ضمن ها المواد من 
، قابلة لل داول، عاد  ما  صدرها اداريةل  ا ري.حيث أنها  مثل ح وق ال انون ال  اري ا

 (2) ياد  رأس مالها، أو     ة الأسهم المو ود  لديها.شركات المساهمة بمناسبة 

                                                           
  داول ال معية العامة لاصحاب سندات الاس ح اق ف  المسا ل من ال انون ال  اري "  62مكرر 412الماد   انظر (1)

او بعض الم عل ة بحماية اصحاب سندات الاس ح اق و  نفيذ ع د ال رض اما   داول ف  كل اق راح يهدف الى  عديل الع د 
 عناصره

يحق لكل صاحب سندات الا لاع على الوثا ق ال     دم لل معية العامة لاصحاب سندات الاس ح اق و الا لاع على 
.المحاضر و اوراق الحضور"  

من ال انون ال  اري ال  ا ري المعدل بمو ب المرسوم ال شريع   60مكرر  412و  61مكرر،  412أنظر الماد ين  (2)
 .1667أفريل  02ف   22-67رقم 
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فإنه ي ي   (1)الف ر  الرابعة من ال انون ال  اري، 66مكرر 412ان لاقا من نص الماد     
المشرع أن  كون هناك  معية خاصة لحامل  شهادات الاس ثمار   ولى حماية مصالحهم 

 معية العامة غير العادية للمساهمين من و خضع هذه ال معيات لل واعد العامة الم عل ة بال
خلال ذلك يمكن عرض مشروع الإدماج غلى ال معية الخاصة بحامل  شهادات الاس ثمار 
وذلك من أ ل أخذ رأيها الاس ثماري حوله. مع  وا  ال نا ل على هذا الحق أثناء ال معية 

، وهذا ك  لا يب ى  من ال انون ال  اري  41مكرر 412الخاصة وهذا ما  اء ف  نص الماد  
 الخيار م روحا أمام هؤلاء ف  ال داول حول موضوع الإدماج بال بول أو الرفض.

 كتابة مشروع الإدماج وتوقيعه وشهره:   - ت
ي ب أن ي م  وقيع مشروع الإدماج باسم كل شركة عن  ريق ممثلها ال انون  أو مفوض 

 -ذا حسب الشروط ال انونيةوه-خاص عنها وكذلك ي و ب أن يكون مك وبا ح ى ي م شهره 
وذلك نظرا لأهمية ال انونية لهذا المشروع من أ ل الان  ال إلى مرحلة ال نفيذية و ر يب الآثار 

 ال انونية المر و منه.  
 وعليه سن ناول:

 .ك ابة مشروع الإدماج و وقيعه 
 .شهر مشروع الإدماج 

 

 

 

 
                                                           

 خضع ال معية الخاصة لحا  ي شهادات الاس ثمار : "ال  ا ري نصت على ال انون ال  اري  66/7مكرر  412الماد  (1)
العامة الغير العادية للمساهمين او الهي ة ال    حل محل هذه ال معية ف  الشركات ال   لا  لل واعد الم عل ة بال معية

 ". م لكها
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 كتابة مشروع الإدماج وتوقيعه: – 1
ال   أوردها المشرع ال  ا ري بشأن مشروع الإدماج دلالة قا عة   (1)ال انونية، دل النصوص 

على و وب  ك ابة هذا المشروع، و ضمينه بيانات معينة و  ديمه إلى ال هات المخ صة هذا 
 الأمر الذي ي و ب أن يكون هذا المشروع مك وبا وموقعاً. 

بالإدماج للا فاق على ما ي ب إدرا ه ي  مع أيضا أعضاء م الس إدار  الشركات المعنية 
ف  مشروع الإدماج من قواعد وشروط إضافة إلى الشروط ال انونية وهذا وف ا لنص الماد  

 من ال انون ال  اري سالفة الذكر.474

و فويض  لا خاذ قرار بشأنهبعد الان هاء من صياغ ه يعرض على م لس إدار  كل شركة    
مع المفوضين لم لس من أ ل ال وقيع على مشروع ضاء ار يس م لس الإدار  أو أحد أع

 .(2)من أعضاء م الس إدار  الشركات الأخرى المعنية بالإدماج

 شهر مشروع الإدماج: -7
نظراً للأهمية البالغة لإدماج ف  حيا  الشركات الداخلة فيه مراك  مساهما ها ال انونية    

مشروعه لإ راءات الشهر ال انونية وذلك لي عل وح ى بالنسبة للغير فمن البديه  أن يخضع 
، وبر وعنا إلى (3)منه دليلا ف  موا هة الكافة بل وي يح فرصة  للاع راض قبل وقوع الإدماج

" يوضع مشروع العقد بأحد من ال انون ال  اري، وال    نص على أنه:  472الماد   نص
 والمستوعبة.الشركات المدمجة قر تب التوثيق للمحل الموجود به ممكا

 ." نشرفي احدى الصحف المعتمدة لتلقي الاعلانات القانونية.ويكون محل 

                                                           
 من ال انون ال  اري ال  ا ري. 472و  474أنظر الماد ين  (1)

(0)  Merle pliulipp, op, cit, p, 84 
دماج أنظر أيضا حسام الدين عبد الغن  الإ020من أ ل الإ لاع على ال يمة ال انونية لمشروع ، المر ع السابق،  -

 الصغير
.112 ، المر ع السابق، ص بسميحة ال يلو  (3) 
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 ثالثا: إثبات مشروع الإدماج:  

سبق لنا وأن قلنا أن المشرع ال  ا ري أو ب أن يكون مشروع الإدماج مك وبا وأن ي ضمن    
المشروع، لي سنى دواعيه ومبررا ه وشرو ه ال انونية وهذا مع ال أكد من صحة ما  ضمنه 

لم لس الإدار  أو المديرين أو من له حق الإدار  من الشركاء بإحال ه على مراقب  الحسابات 
ف  كل شركة من الشركات المعنية بالإدماج. وذلك قبل ال وقيع عليه ونشره كما   رقنا له 

 ساب ا.

عات الاندماج على هذا الأساس فال واعد العامة ف  الإثبات ه  ال    سري على مشرو    
ويل م حين ذ لإثبات هذا المشروع بالك ابة وال    م بيان اش را ها من قبل المشرع ف  هذا 

إشكاليات حول إثبات مشروع الإدماج   رح انب من الف ه أنه نادراً ما  المشروع وبهذا يرى 
 (1)أو إثبات الشروط ال    ضمنها.

 :تنفيذ عقد الادماجالمطلب الثاني: مرحلة 

بعد الان هاء من إعداد مشروع الإدماج والمواف ة على المشروع وشهره كما   رقنا إليه    
ساب ا بعد  وافره على  ميع شرو ه وبيانا ه ال انونية نأ   إلى مرحلة ال نفيذ، وذلك بعد 

عادية ف  كل شركة من ال عامة غيراللى هذا المشروع من  رف ال معية ال صديق ع
دماج، وذلك وف اً للشروط الم  لبة ل عديل ال وانين الأساسية للشركات. الشركات المعنية بالإ

فضلا عن ال واعد الخاصة بإنشاء و أسيس الشركات ال  ارية النا  ة عن الاندماج، م ى 
 كان هذا الأخير ي خذ أسلوب الإدماج ب ريق الم ج.

من الأ راف وال    العديد  مساج من الآثار ال انونية هامة ونظراً لما ير به الإدم   
ك  يعلم أصحاب  المصادقةسن  رق لها ف  المبحث الثان ، فإنه لابد من خضوعه لعملية 

المصالح بوقوعه هذا وفضلًا عن أهمي ه كذلك ف   حديد  اريخ نفاذ ع د الإدماج وعلى 

                                                           
 .067حسام الدين عبد الغان  الصغير، المر ع السابق، ص  (1)
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 ضوء هذا سي م ال  رق أولا: إلى المصادقة على الإدماج ف  حال   الضم والم ج، ثم ثانيا:
 إلى الشروط الشكلية لع د الإدماج و اريخ نفاذه.

 الفرع الأول: المصادقة على مشروع الإدماج:    

من ال انون ال  اري ال  ا ري على ما يل : ي رر  476نصت الف ر  الأولى من الماد  
الإدماج من  رف ال معية العامة الاس ثنا ية للشركات المدم ة والمس وعبة." وي ضح من 

مشروع الإدماج لل معية العامة  الماد  أن المشروع أع ى صلاحية المصادقة علىنص هذه 
عادية ال     كفل ف  الأصل بالمسا ل الكبرى ف  الشركة مثل  عديل ال انون الأساس  الغير 

للشركة ولا شك  ف  ذلك نظراً للأهمية البالغة ال   ي مي  بها الإدماج  ف  حيا  الشركة 
عادية الغير دعو  ال معية العامة  اس دعاءاتها. ولهذا ي ب أن   ضمن  بوالآثار ال   ير 

لانع اد كل البيانات الخاصة والمحاسبية ال    ر بط  برأس المال وكذلك ذكر الأسباب ال   
دعت إلى الإدماج وأوضاع وشروط الإدماج وبصفة خاصة الم ابل الذي س حصل عليه 

 الأسهم ال ديد  ف  الشركة الدام ة ....الخ. الشركة المندم ة و الم مثل ف  عدد من

وذلك نظراً لأهمية هذه البيانات ف    رير الإدماج ومعرفة الأوضاع والمخا ر ال   سوف 
  سفر عنها عملية الإدماج.

إلّا أن كيفية   رير الإدماج  خ لف بحسب ما إذا كان الإدماج سيحدث ب ريق الضم أو 
 ف  ما يل : لهسن ناو هذا ما  (1)ب ريق الم ج.

 

 

 

                                                           
(1) Maitial Chadefausc, op, cit, p, 70.                                                                                                                          
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 أولا: تقرير الإدماج بطريق الضم:

كما ذكرنا ساب ا ف  صور الإدماج فإن الإدماج بالضم يؤدي إلى حل الشركة المندم ة 
و وال شخصي ها المعنوية قبل حلول الأ ل من ناحية ومن ناحية أخرى  ياد  رأسمال 

 (1)الشركة الدام ة وذلك لذوبان رأسمال الشركة المندم ة فيه.

الأصل ف    رير الإدماج من قبل ال معيات، هو نفسه شرط الأغلبية ل عديل الع د ال أسيس  
)ال انون الأساس ( للشركة. وهو إ ماع ال معية العامة الغير عادية بالنسبة لشركات 

 المساهمة.

من ال انون ال  اري ال  ا ري ...وي ب أن  472/0وبيان هذا ف  ما نصت عليه الماد  
ا كل واحد  من الشركات المعنية حسب الشروط الم لوب  ف   عديل قوانينها   رره

أن  ق ت ج 727المادة مساهمة ن د ف  الأساسية.." وب  بيق هذه الماد  على الشركة ال
المشرع نص راحة على اخ صاص ال معية العامة الغير عادية على أنها الوحيد  ال   لها 

  كل أحكامه. وأكد بأن كل شرط يخالف هذه الخاصية صلاحيات  عديل ال انون الأساس  ف
 (2)أن هذا الشرط، كأن لم يكن وهذا دلالة على أن هذه الماد  ذات  بيعة آمر .

إذا كان الأصل هو   رير الإدماج بالأغلبية اللا مة  ل عديل الع د ال أسيس  للشركات. فإن 
ية ل ماعة المساهمين وذلك  المشرع ال  ا ري وضع اس ثناءا هاماً على ذلك وهو كحما

قاعد  الأغلبية ف   وم اصد هذا الاس ثناء هو عندما يؤدي الإدماج إلى  ياد  ال  اما هم.
من ال انون  476والماد   647ال صويت، و بنى قاعد  الا  ماع وهذا ما بين ه لنا الماد ين 

الغير عادية أن  رفع  أنه لا ي و  لل معة العامة 647ال  اري حيث أورد المشرع ف  الماد  
 من ال  امات المساهمين.

                                                           
 ،المر ع السابق.محمد فريد العرين ، محمد السيد الف   (1)
 .مر ع السابقمن ال انون ال  اري، ال 647الماد    انظر (2)
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، 277" خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة :ال   نصت أنه  476وكذلك أورد ف  الماد  
دات الشركاء أو المساهمين لشركة أو عدة هإذا كان من شأن العملية المقرر زيادة تع

 ماع."لمذكورين أو المساهمين بالاجاء اشركات معنية فإنه لا يقرر ذلك إلّا بموافقة الشرك

مبدأ سل ان يس وهذا لحماية المساهمين الداخلين  ف  الشركات المعنية بالإدماج وذلك ب كر 
 الإدار  وح ى لا يكون هناك  عسفا لاس عمال الحق. 

 ثانيا: تقرير الإدماج بطريق المزج:          

ن ضاء الشركات المم   ة قبل موعدها   رقنا ساب ا أن الإدماج عن  ريق الم ج يؤدي إلى ا
نشاء شركة  ديد    وم على أن اض  لك الشركات.  وا 

الإدماج وفضلًا عن ما   رقنا له ف    رير الإدماج عن  ريق الضم الذي ي  لب لإن ا  
عادية على مشروع الإدماج أما باع ماد قاعد  الأغلبية كأصل الغير مصادقة ال معية العامة 

إذا كان هناك ح وق م ضرر  للمساهمين  راء هذا ال رار ف  وم باس خدام  صويت أو اس ثناء 
 الا  ماع.

فالا  ماع عن  ريق الم ج بالإضافة إلى المواف ة وال صويت غير المشروع يدخل ف  ضمه 
 (1)إ راء ثالث وهو إ راءات ال أسيس للشركة  ال ديد  ح ى يك مل ع د الإدماج.

من ال انون ال  اري..." إذا  472ف  الف ر  الأخير  ه  الماد  وهذا ما  اء النص عليه 
كانت العملية   ضمن إحداث شركة  ديد ، ي عين  أسيس كل واحد منها حسب ال واعد 
الخاصة بكل شكل من الشركة الموافق عليها". وي ضح من نص الماد  أنه بعد المواف ة على 

ف  إ راءات  أسيس الشركة ال ديد    لبدءا مشروع الإدماج وحل الشركات ي و ب ال يام و
 (2)النا  ة عن الإدماج.

                                                           
(1) Michel, Germain, traite de droit commerciales, 19éd, Lesctenso éd, paris, 2005,p, 6.                                                    

 . 776، ص 0222سعيد يوسف البس ان ، قانون الأعمال والشركات، منشورات الحلب  الح وقية بيروت،  (2)
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بصدد   بيق إ راءات ال أسيس للشركة المساهمة على الشركة ال ديد  ال    نهض عن    
 ريق الم ج فإننا نص دم بأشكال ف   أسيسها، حيث ن د أن المشرع ال  ا ري اش رط ف  

ون الحد الأدنى لعد  الشركاء أو المساهمين أن يك (1)من ال انون ال  اري. 260الماد  
 المؤسسين ف  شركة المساهمة هو سبعة.

لحل هذه الإشكالية ف د أخضع المشرع ال  ا ري الإدماج بين شركات المساهمة من أ ل    
من ال انون  422إنشاء شركة ال ديد  لإ راءات خاصة وقد   رر ف  حكم نص الماد 

الإدماج عن  ريق إنشاء شركة  ديد ، فإنه يمكن أن ال  اري: حيث قضت "إذا  ح ق 
  كون هذه الشركة دون حصص أخرى غير  لك ال    كونت من إ راء الاندماج وف  هذه 
الحالة ي و  لمساهم  هذه الشركات أن ي  معوا بحكم ال انون ف   معية  أسيسية للشركة 

ت فإنها   بع  ب ا للأحكام ال   ال ديد  الناش ة عن  ريق الاندماج، أما بالنسبة للإ راءا
 نظم  كوين الشركات المساهمة". وبهذا يكون المشرع ال  ا ري ان هج نفس منهج المشرع 

 "بالإدماج المباشر"هذه ال ري ة  يت، وقد سم(2)الفرنس  ف   بنيه لهذا الاس ثناء

 (3)إذ يمكن فيها إنشاء شركة بالاك فاء بحصص الشركات المعنية. 

رغم هذا الاس ثناء الذي وضعه المشرع ال  ا ري ف  بي ه من الناحية العملية صعب لاسيما 
إذا كان عدد المساهمين ف  الشركات المراد دم ها كبير حيث يصعب  معهم ف   معية 

من ال انون  0-11-076 أسيسية أخرى، وهذا ما  نبه له المشرع الفرنس  ف  الماد  

                                                           
 .من ال انون ال  اري ال  ا ري، المر ع السابق 260لماد  ا انظر (1)

الصادر ف :  66-274من قانون الشركات الفرنس  رقم  746من ال انون ال  اري ال  ا ري نص الماد   422ي ابل نص الماد   (2)
"                                                                    Lois que la ، إذ نصت على ما يل 1666 ويلية  06

fusion est réalisée par voie de Géation d’une société nouvelle, celle-ci peut être  constituée sans autre 

apporte que ceusc effectués par les sociétés procédant a’ leur fusion Em ce cas, les actionnaires de ces 

sociétés peu veut séré unir de plein droit en assemblée générale cons titutive de la sociétés nouvelle 

issue de la fusion et il est procédé conformément ausc dis positions régissant la constitution des 

.frwww.legifrance.coucesociétés anorgns   in  

 .727حسم الدين عبد الغن  الصغير، المر ع السابق، ص  (3)

http://www.legifrance.couce/
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لل معيات العامة الغير العادية مهمة المصادقة على مشروع  ال  اري الفرنس ، حيث خول
الإدماج ومشروع النظام ال أسيس  للشركة ال ديد  ف  آن واحد، وذلك  يسيرا لإ راءات الدمج 

 (1)و ش يعاً لهذه الصور .

أما فيما يخص الإ راءات الوا ب إ باعها عند  أسيس الشركة ال ديد  النا  ة عن الدمج 
بحسب ما ي ب إ باعه من إ راءات عند  أسيس شركات المساهمة، فعلى سبيل فإنها  كون 

المثال يش رط عند إنشاء الشركة المساهمة،  و يه اس دعاء يشمل على معلومات معينة 
)شكل الشركة، عنوانها، م رها...( بالإضافة إلى بيان ساعة الإدماج إ مام الإدماج من 

هذا الاس دعاء ف  النشر  الرسمية للإعلانات ال انونية خلال  حديد ميعاد الا  ماع، وبنشر 
من  6أيام من انع اد حسب نص الماد   2ف  الولاية ال   ي ع فيها م ر الشركة وهذا قبل 

الم ضمن   بيق أحكام ال انون  1662-10-07المؤرخ ف   62/772المرسوم ال نفيذي 
 ال  اري الم عل ة بشركات المساهمة.

يرقى إلى مر به الع د إلّا إذا واف ت عليه ال معية العامة غير العادية،  مشروع الإدماج لا
غير أن هذه المصادقة غير كافية ل ر يب الآثار ال انونية لهذا الع د بل يش رط كذلك إ مام 

 الشرط الشكل  الم مثل ف  إ راء شهره حسب الشروط ال انونية.   

 شهر عقد الإدماج ونفاده. :الفرع الثاني

إبرام ع د الإدماج وشهره من  مام إ راءات عملية الإدماج، حيث يفيد شهر ع د الإدماج  بعد
إلى ضمان ح وق المساهمين والغير، وان ظام العملية الإدما ية إضافة إلى أنه يفيد ف  علم 

 الغير بوقوع هذه العملية بين الشركات المندم ة، و كون بذلك ح ة لموا ه هم.

 

                                                           
 هذا ما أيده ال ضاء الفرنس  ف  العديد من الأحكام مثال ذلك: (1)

GF , R ,M, Jo , Deb, Sénat, 26 mai 1994,p , 1300, Bull, Joly, 994,p, n°185, in Merie philippe, op, cit, 

p857.       
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 ماج. أولا: شهر عقد الإد

بعد المصادقة على مشروع الإدماج من  رف ال معية العامة الغير عادية يصبح هذا 
المشروع ع دا. إلا أن هذه المصادقة لا  عد كافية لسريان هذا الع د والاح  اج به ضد الغير 

 وح ى ير ب آثاره ال انونية لا بد أن يخضع ل ملة من الإ راءات أبر ها أن ي م شهره.

هذا المشروع على ال معية العامة والغير عادية، و صادق عليه يصبح هذا فعند عرض 
المشروع قو  إل امية مس مد  من هذا الا فاق، ويسمى حين ذ بع د الإدماج ومن خلال ما 
ي مي  به هذا الع د هو ن ل الح وق بين الشركات المعنية بالإدماج وضمانا لح وق الغير 

عن قالب شكل رسم  كحماية هذه الح وق وضمانها  والمساهمين، فإنه ي و ب إفراغه
وال دير بالذكر أن المشرع ال  ا ري لم ي ناول مسألة الك ابة ف  ع د الإدماج، وبالنظر لما 
يح ويه هذا الع د من ن ل لذمم المالية بين الشركات المندم ة ولح وق المساهمين والغير  

الرسمية، وف  هذا الصدد يمكن الاس عانة  فإنه من الضروري إخضاع هذا الع د إلى الك ابة
 (1)من ال انون المدن  ال  ا ري. 1مكرر 707بنص الماد  

أما بنسبة لإ راءات شهر ع د الإدماج، فإن المشرع ال  ا ري لم يأ   بإ راءات خاصة به، 
نما أخضعها لنفس إ راءات الوا ب  وفرها عند  عديل الع ود ال أسيسية وف  هذا الصدد  وا 

 بد من ال ميي  بين الحالات ال الية:لا

ف  الإدماج ب ريق الضم،   بع الشركة المندم ة نفس إ راءات حل الشركة،   -1
 (2)ويس ثنى من ذلك ما ي بق على ال صفية وال سمة.

                                                           
"  ياد  على الع ود ال   يأمر ال انون إخضاعها لشكل رسم ، ي ب :من ق.م على ما يل  1مكرر 707 نص الماد   (1)

 ضمن ن ل الملكية ع ارا أو ح وق ع ارية أو محلات   ارية ....كما ي ب  حت  حت  ا لة الب لان  حرير الع ود ال    
  ا لة الب لان إثبات الع ود المؤسسة أو المعدلة للشركة بع د رسم ." 

من ق.ت. على ما يل : "ي عين نشر انحلال الشركة حسب نفس الشروط وآ ال الع د ال أسيس   222 نص الماد   (2)
 ذا ه."
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 خضع الشركة الدام ة للإ راءات الوا ب  وافرها عند  ياد  رأسمالها، من خلال   -0
من ال انون ال  اري  272 عديل ع دها الأساس ، وهذا ما نصت عليه الماد  

 (1)ال  ا ري.
و خضع الشركة النا  ة عن  ريق الإدماج بالم ج لنفس الإ راءات الشكلية الم  لبة   -7

ي ب أن  خضع كذلك إلى إ راءات ال يد ح ى   م ع  عن  أسيس هذه الشركة، كما
 (2)من ال انون ال  اري ال  ا ري. 276بالشخصية المعنوية وهذا ما أشرنا إليه ف  الماد  

 تاريخ نفاد عقد الإدماج. :ثانيا
وعند  مام هذه الإ راءات السابق ذكرها يكون الإدماج نافدا ا  اه الغير ويمكن الاح  اج به 

ا للشركاء والمساهمين الذي يكون نافذا ف  ح هم من  اريخ المصادقة عليه من ضدهم، خلاف
خلال ال معية العامة الغير العادية، فين ج آثاره ال انونية من ال اريخ النها   للعملية، وهذا ما 

 (3)من ال انون ال  اري ال  ا ري. 476نصت عليه الماد  
من  رف المشرع وبيان ما إذا كان  اريخ إنشاء و  در الإشار  إلى أنه لم ي م ال  رق    

اام هو  اريخ ال يد ف   الإدماج هو  اريخ إبرام الع د أو هو  اريخ آخر م فق عليه ف  الع د
 .الس ل ال  اري 

 شركات المساهمة: إدماجر القانونية المترتبة على عملية الآثا:المبحث الثاني
عادية، فإن الغير ليه من  رف ال معية العامة ف ة ععندما ي ح ق الإدماج بال صديق والموا

هذه العملية س  رك آثارا عديد  وبالغة الأهمية، حيث  هم بالأساس الشركات المعنية 
بالاندماج، سواء الدام ة أو المندم ة، حيث  ف د هذه الشركات شخصي ها المعنوية وي ول 

                                                           
من ق.ت على ما يل : "ي ب أن  ودع الع ود ال أسيسية، والع ود المعدلة للشركات ال  ارية لدى  272   نص الماد (1)

لا كانت با لة."  المرك  الو ن  لس ل ال  اري، و نشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من الأشكال الشركات وا 
المعنوية إلا من  اريخ قيدها ف  الس ل من ق.ت على ما يل : " لا   م ع الشركة بالشخصية  276 نص الماد   (2)

 ال  اري." 
من ق.ت على ما يل : " ي رر الإدماج من  رف ال معية العامة الاس ثنا ية للشركات المدم ة  476 نص الماد   (3)

 والمس وعبة...." 
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الع ود الذي أبرم ها الشركة قبل كيانها ال انون ، كما يؤدي هذا الإدماج إلى ال أثير على 
 الإدماج )الم لب الأول(.

كما  ر ب عملية الإدماج آثار   عدى الشركات المعنية بالإدماج ل شمل كل الأشخاص الذين 
 رب هم علاقة بهذه الشركات، حيث ي عدي الإدماج آثاره ليشمل كل المساهمين والشركاء 

 ع هذه الشركات )الم لب الثان (.وح ى الغير الذين  رب هم علاقات  عاقدية م
 :بالإدماج والشركاء أو المساهمين أثار عقود الإدماج على الشركات المعنية:المطلب الأول

إن عملية الإدماج ال     م بين الشرك ين الدام ة والمندم ة  ر ب آثار قانونية عامة وال    
  مثل ف  الن ا ج ال انونية بالنسبة لكل  رف ف  ا فاقية الإدماج أو الع د ال أسيس  لها، 
حيث ير ب ع د الإدماج آثار قانونية بالنسبة للشركة المندم ة )الفرع الأول(. كما   عدى 

ذه الآثار ل شمل الشركة الدام ة )الفرع الثان ( وصولا إلى الآثار ال     ر ب ف  حق ه
 الشركاء والمساهمين ) الفرع الثالث(.

 آثار الإدماج بالنسبة للشركة المندمجة.  :الفرع الأول

كما سبق وأن أشرنا إلى أن الإدماج ير ب عليه ان ضاء الشركة المندم ة و وال شخصي ها 
 ال  ف دانها لأهلي ها وصلاحيا ها لاك ساب الح وق الوب(1)وف دانها لكيانها ال انون  المعنوية

وان  ال ذم ها المالية وم ود ها إلى الشركة ال ديد  الدام ة دون  (2)و حمل الال  امات.
 .في ها ص

 للشركة المندمجة: المعنوية ةشخصيالأولا: زوال 

كما هو معروف أن الإدماج يعد من الأسباب الإرادية لان ضاء الشركات ال  ارية، وكما 
كانت الإشار  إليه، عند  حديد ال بيعة ال انونية لع د الإدماج، كان ف  هذا الصدد أن الشركة 

                                                           

.770مص فى كمال  ه، المر ع السابق، ص  (1) 
، ص 0222ت ال  ارية، ال بعة الأولى، منشورات الحلب  الح وقية، لبنان، محمد فريد العرين ، ومحمد السيد الف  ، الشركا (2)

764. 
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المندم ة  حل مسب ا. و  ول شخصي ها المعنوية ف  ظل الشركة الدام ة، كما   ل ى هذه 
حيث  ف د الشركة المندم ة شخصي ها  (1)فة أصولها بالإضافة إلى خصومها،الأخير  كا

المعنوية بالنسبة للغير، غير أنها  ب ى مح فظة بها ف  رواب ها مع الشركة الدامحة إلى الحد 
 الذي يراه ال رفان كاف . 

 ثانيا: انتقال الذمة المالية للشركة المندمجة. 

الملكية الأموال المن ولة والغير من ولة وكامل المو ودات، والم صود ف  هذا الصدد، ان  ال 
بحيث  عد من أهم الآثار حيث  ن  ل  ميع أصول وخصوم الشركة المندم ة إلى الشركة 
ال ديد  الدام ة، ف صبح هذه الأخير  النا  ة عن الإدماج بمثاب ة خلق  للشركة ال   فنت 

  حت ظل عمليه الإدماج.

لمندم ة دون  صفي ها ير ب ن ي ة ح مية ان  ال ذم ها المالية إلى كما يعد حل الشركة ا
 (2)ف  ف ر ها الثانية من ال انون ال  اري. 477الشركة الدام ة، وهذا ما نصت عليه الماد  

كما أن ان  ال مو ودات الشركة المندم ة إلى الشركة الدام ة لا ي م بإ باع أي إ راءات 
لل واعد العامة، أين ي م خضوعها لشكلية خاصة    ض  ن ل  شكلية خاصة بذلك، وهذا خلافا

شامل ل ميع الذمة المالية ب و  ال انون، ما عدا بعض العناصر ال   خصها المشرع بأحكام 
 (3)من ال انون ال  اري ال  ا ري   ناول ذلك. 426/1خاصة، ون د الماد  

 

                                                           
 .072أحمد محمد محر ، المر ع السابق، ص  (1)

.102أنظر أيضا، مراد منير فهيم، المر ع السابق، ص   
 إنشاءمن ق.ت. على ما يل : "...كما لها أن   دم مالي ها لشركات مو ود  أو  ساهم معها ف   477 نص الماد   (2)

 ." الانفصال شركات  ديد  ب ري ة الإدماج و
دون ف  حل ومكان  لك  المدم ةمن ق.ت. على ما يل : "  صبح الشركة مدينة لدا ن  الشركة  426/1 نص الماد   (3)

 ى هذا الحلول   ديد بالنسبة لهم." ر ب علي  ان
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 ثالثا: انتقال التزامات الشركة المندمجة.

ال ديون الشركة المندم ة إلى الشركة الدام ة  غير ف  المدين الأصل  وحلول ين ج عن ان  
مدين  ديد آخر محل المدين الأصل ، ويصحب هذا الان  ال  دخل دا ن  الشركة 

لأن  غير المدين له أهمية بالغة حيث ي وقف على قيمة الال  ام وملا مة وسير  (1)المندم ة.

 الوفاء به.

ف  أنه هل يمكن اع بار ان  ال ديون  (2)-ظل الشركات الفرنس  ال ديم –ول د ثار  ساؤل ف  
وال  امات الشركة المندم ة إلى الشركة الدام ة بعد من قبل حوالة الدين؟ أو ب عبير آخر هل 
هو   ديد للدين أم لا؟ يرى الكثير من الف ه أن هذا الان  ال لا بعد قبل   ديد الدين، 

نما  ن  ل وح  هم ف  ذلك أن ديون ا لشركة المندم ة لا  ن  ل منفصلة عن الدمة المالية، وا 
 بكل عناصرها الإي ابية والسلبية أو كل خصومها وح وقها.  

 آثار الإدماج بالنسبة للشركة الدامجة. :الفرع الثاني

مسبق وأن أشرنا إلى أن الاندماج يؤدي إلى ان ضاء الشركة المندم ة و وال شخصي ها 
  ال دم ها المالية للشركة الدام ة ال ديد ، وذلك بكل ما  ح ويه من مو ودات المعنوية وان

الشركة المندم ة، حيث يعد هذا الشرط لا ما ل سمية العملية بالإدماج، ولعل أهم هذه الآثار 
هو  ياد  رأس مال الشركة الدام ة، إضافة إلى  ياد  رأس المال، ن د أنه  صبح الشركة 

للشركة المندم ة، حيث  صبح من المسؤولية عن كل وم ودا ها، و ؤول  الدام ة خلفا عاما
كافة ح وق الشركة المندم ة للدام ة، إضافة إلى  حمل الشركة الدام ة مسؤولية سداد ديون 

 الشركة المندم ة .

 
                                                           

. 21فاي  إسماعيل بصبوص، المر ع السابق، ص  (1) 
 .72حماش حيا ، المر ع السابق، ص  (2)

.227أنظر أيضا، حسام الدين عبد الغان  الصغير، المر ع السابق، ص   
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     :ر الإدماج في زيادة رأس مال الشركة الدامجةاأولا: آث

مال الشركة الدام ة، وذلك بمو ب حصص   كون من أهم آثر ير به الإدماج  ياد  رأس 
سا ر مو ودات الشركة المندم ة، حيث   مثل هذه ال ياد  ف  صاف  أصول مو ودا ها 

 (1)وبعض النظر عن أسلوب الدمج الم  بع ف  إ مام عملية الإدماج.

س مالها و  در الإشار  أنه ي و ب على الشركة الدام ة ا باع الإ راءات اللا مة ل ياد  رأ
 (2)الذي   ل اه من الشركة أو الشركات المندم ة.

هذه الحصص  خضع لل  ييم من  رف مندوب الحصص حيث ي ب ذلك فان إضافة إلى 
ال ح ق من أن مبلغ ال ياد  ف  رأسمال الشركة الدام ة يساوي على الأقل قيمة أصول 

 (3)الشركة أو الشركات المندم ة.

رأ على رأسمال الشركة الدام ة بمو ب الإدماج، لا يخضع الملاحظ أن ال ياد  ال     
 (4)لأحكام الم رر ف  ال انون ال  اري ال    بين قواعد  ياد  رأسمال الشركات.

    

                                                           
 .741، ص 1626فو ي ع ورب، ال انون ال  اري، دار العلوم العربية، لل باعة والنشر، بيروت، (1)

.124حسن  المصري، المر ع السابق،   (2) 
من ق.ت. على ما يل : "يح ق المندوبون المكلفون ب  رير الحصص الم دمة خصوصا بأن مبلغ  427/1 نص الماد   (3)

رأسمال الصاف  الذي قدم ه الشركات المندم ة يعادل على الأقل مبلغ  ياد  رأس مال الشركة المندم ة أو مبلغ رأس مال 
 الشركة ال ديد  النا  ة عن الاندماج".  

، 0226: رهان  دويدار، الآثار الناش ة عن دمج الشركات المساهمة، دار المنشورات الحلب  الح وقية، بيروت، أنظر أيضا
 . 70ص 
من ال انون ال  اري ال  ا ري. 422إلى  624 الع المواد من   (4) 
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ومن خلال هذه المواد ن د أنه لا يمكن للشركة الدام ة إصدار أسهم  ديد  وا  راء الاك  اب 
الشركاء والمساهمين ف  الشركة أو الشركات والعلة ف  ذلك أن هذه ال ياد   عد من ح وق 

 (1)المندم ة.

 ثانيا: الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة. 

للشركة المندم ة لصالح الشركة  الذمةكما سبق ذكره أن الاندماج ير ب عليه ان  ال    
الشركة  من مو ودات وديون، وهذا ما يفسره مسؤولية الذمةالدام ة وذلك بما  ح ويه هذه 

 الدام ة عن ديون الشركة المندم ة وال  اما ها.  

إلا أن ال وانين (2)وقد ثار خلاف حول المسؤولية ال انونية ال    بنى عليها هذه المسؤولية.
 الم ارنة حسمت الأمر من خلال الأخذ بفكر  الخلافة العامة.

المسؤولية، إلا أنه  اء لنا بنص والملاحظ أن المشرع ال  ا ري لم يرو نص يؤسس فيه لهذه 
 حيث ي ضح وأنه  بنى فكر  الخلافة العامة. (3)من ال انون ال  اري، 426الماد  

ومن خلال نص هذه الماد  فإن الإدماج يؤدي و وبا إلى حلول الشركة الدام ة محل 
دمة  الشركة المندم ة، وهذا أمر من    ومساير لمفهوم الإدماج، باع بار شامل و امع لكل
 الشركة المندم ة، وهذه الفكر   عد من المبادئ الراسخة ال   ير ك  وي وم عليها الاندماج.

 

 

                                                           
كلية الدراسات العليا، عبد الله خيران الحرب ، اندماج الشركات ف  النظام السعودي، رسالة لنيل در ة الما س ير، (1)

 .172، ص 0227ال امعة الأردنية ، 
لل فصيل ف  الآراء الف هية المخ لفة ال   قيلت فيما يخص هذه المسؤولية، أنظر: فاي  إسماعيل بصبوص، المر ع (2)

 . 62السابق، ص 
محل ومكان  لك دون أن من ق.ت. على ما يل : " صبح الشركة مدينة لدا ن  الشركة المدم ة ف  426 نص الماد   (3)

 ي ر ب على هذا الحلول   ديد بالنسبة لهم...."
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 الفرع الثالث: آثار عقد الإدماج على حقوق الشركاء أو المساهمين.

بم رد إ مام عملية الإدماج، فإن الشركاء ف  الشركة المندم ة يصبحون شركاء أو مساهمين 
 دام ة، وهذا ما  ر ب على هذه الصفة،  ملة من الآثار من بينها: ف  الشركة ال ديد  ال

 أولا: حق الشركاء أو المساهمين في مقابل الإدماج.

كما سبق الإشار  إليه، فإن الأثر المباشر بالنسبة للشركاء أو المساهمين ف  الشركة 
ح وقهم ف  المندم ة هو حصول هؤلاء على عدد من الأسهم ف  الشركة الدام ة، بدلا عن 

الشركة المندم ة، وهذا م ابل حصولهم على حصص عينية ال   يم لكونها  ف  الشركة 
وذلك لأنها  (1)ال ديد  الدام ة، وهذه الأسهم ال   ي ل اها المساهمون ه  أسهم عينية،

 (2) صدر م ابل   ديم الشركات المندم ة لمو ودا ها لصالح الشركة ال ديد  الدام ة.

الإدماج إلى ف دان  مساهم  الشركة الدام ة صف هم بل يس مرون ف  الاح فاظ كما لا يؤدي 
بهذه الصفة ف  الشركة الدام ة، حيث  ب ى لهم نفس الح وق كالحصول على أرباح 
وحضور ال معية العامة والحق ف  ال صويت ...إلخ من الح وق ال   كانوا ي م عون بها ف  

 ظل الشركة المندم ة.  

 .لشركاء أو المساهمين في إدارة الشركة الدامجةثانيا: حق ا

وكما سبق أيضا وأشرنا أن الشركاء والمساهمين يح فظون بصف هم كشركاء أو مساهمين ف  
الشركة الدام ة، و م عهم ب ميع ح وقهم الساب ة ف  ظل الشركة المندم ة ومن بين هذه 

 الح وق إدار  الشركة الدام ة.

                                                           
من ق.ت. كما يل : "السهم هو السند قابل لل داول  صدره شركة مساهمة ك مثيل ل  ء من  72مكرر 412عرفت الماد   (1)

 رأسمالها."
.117فاي  إسماعيل بصبوص، المر ع السابق، ص   (2) 
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الدام ة، ف ح اج إلى إدار  أوسع ورقابة أكثر ح ى   مكن من إدار  حيث   سع نشاط الشركة 
 (1)نشا ها وال حكم ف  أموالها.

هذا ما يخول لكل مساهم ف  الشركة المندم ة بإدار  الشركة الدام ة ومراقبة أعمالها من 
 (2)خلال الإ لاع على دفا رها وحضور  لسات ال معية العامة.

الشركة مثل مرك  المدير، حيث قد يؤدي بعضهم إلى ف دان  لكن ي ع الاخ لاف حول إدار 
 (3)مناصبهم ف  الشركة ال ديد  وأيضا بالنسبة لنوع الشركة النا  ة عن الإدماج.

لكن كل ما يهمنا هو إذا كانت الشركة الدام ة ه  شركة مساهمة، فف  هذه الحالة يش رك 
أما ما ي علق بعضوية م لس الإدار  مساهمين ف  إدار  الشركة من خلال ال معية العامة، 

 الحرية الم ل ة ف   حديد و شكيل م لس الإدار  ومد  عضوي ه.  (4)فلم ي رك المشرع

 :بالنسبة للغير شركة المساهمة لإدماجالآثار القانونية :المطلب الثاني

ن د إلى  انب الآثار ال   ير بها الإدماج ف  حق الشركات المعنية بالإدماج، والشركاء 
هناك آثار أخرى ولا   ل أهمية عن الأول  وال    لحق بصفة مباشر  بدا ن  ومدين  
الشركات المعنية بالإدماج لاسيما دا ن  الشركة المندم ة )فرع أول( إضافة إلى الآثار 
الم ر بة ف  حق حامل  السندات )فرع ثان (، دون إغفال ال صرفات ال   أبرم ها الشركة 

ة عليها، وذلك نظراً للأهمية البالغة ال     سم بها ف  حيا  الشركة )فرع والآثار الم ر ب
 ثان (.

 

                                                           

.142ص  اب سام فهيم ، المر ع السابق، (1) 
.674أحمد محمد محر ، المر ع السابق، ص   (2) 
. 272، ص 0222، دار الث افة، عمان ، الأردن، 1ع ي  العكيل ، الوسيط ف  الشركات ال  ار، ط  (3) 

من ق.ت. كما يل : " .....وف  حالة الدمج، ي و  رفع العدد  612/0عالج المشروع ال  ا ري هذه المسألة ف  الماد   (4)
 ( عضوا."07الكامل لل ا مين بالإدار  الممارسين منذ أكر س ة أشهر دون   او  أربعة وعشرون )
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 :ثار الإدماج بالنسبة لدائني ومديني الشركات المعنية بالإدماجآ:الفرع الأول 

قلنا أن الإدماج ير ب أثار بالغة الأهمية على الشركات المندم ة على ح وق المساهمين 
هذا المن لق ي و ب علينا دراسة هذه الآثار والم ر بة ف  حق بم  ضى ع د الإدماج، ومن 

 كل من دا ن  ومدين  الشركات المعنية بالعملية الإدما ية وذلك على النحو ال ال :

 :لدائني الشركة الدامجة والمندمجةأولا: آثار الإدماج بالنسبة  

لإي اد ال وا ن  والدام ة أولت ال شريعات عناية بالغة بح وق دا ن  ومدين  الشركة المندم ة
بين مصالح الشركات ف   ح يق عملية الاندماج وبلوغ الغاية المر و  منه، ومصالح دا نيها 

 (1)ف  الوفاء بح وقهم.

حيث عالج معظم المشرعين مرك  الدا نين، وذلك خلال الحلول ال    بن ها معظم ال شريعات 
لأصول وخصوم الشركات المعنية بالإدماج  حيث أقرت وأفادت أن الإدماج يعد ان  الا شاملا

كما حرصت معظم هذه ال شريعات على  وفير الحماية الكافية للدا نين، خاصة دا ن  
 (2)الشركات المندم ة.

ون د أن المشرع ال  ا ري قد أن هج نفس هذا ال و ه من خلال ما أورده ف  نص الماد  
ركة الدام ة مدينة لدا ن  الشركة من ال انون ال  اري حين نص على "  صبح الش 426

 المندم ة ف  محل ومكان  لك دون أن ي ر ب على هذا الحلول   ديد بالنسبة لهم..."

                                                           

.176فاي  إسماعيل بصوص، المر ع السابق، ص   (1) 
 .167، صلمر ع السابقااب سام فهيم،  (2)
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وما من هذه الماد  أن الال  ام لأحل  يب ى كما كان الحال عليه مع الشركة المندم ة دون 
كانت لدا ن حق بها إدخال عليه أي  عديل لا ف   بيعة ولا ف  نسبة ولا ف  ضمانا ه، ال   

 (1)على الشركة المندم ة قبل إ مام الإدماج.

كما من شأنه أن يؤثر على ح وق دا ن  الشركة الدام ة، حيث يعرضهم لبعض المخا ر 
خاصة لما  كون الشركة المندم ة ف  حالة إعسار، مما ي ر ب عليه اش راك مع دا ن  

 .م ودا هاالشركة الدام ة وال نفيذ على 

من ال انون ال  اري، ي ضح أن دا ن  الشركات المعنية بالإدماج  426/0وباس  راء الماد  
والذين لهم الحق دين قبل نشر مشروع الإدماج، حق الاع راض على هذه العملية أمام ال هة 
المخ صة ولها أن  رفض الاع راض أو  أمر بالوفاء الفوري بح وق الدا ن المع رض، أو أن 

 الدام ة ضمانات  كفل بها الوفاء بهذه الديون.   دم الشركة

ومن خلال ما سبق يكون المشروع قد منح حماية قانونية لهؤلاء الدا نين، وذلك من خلال 
يوما، يبدأ حسابها من يوم نشر  72منحهم حق الاع راض كما ذكرنا أعلاه وذلك ف  أ ل 

 (2)مشروع الإدماج.

ف  ف ر ها الثانية حكمها غير  426والصادر ف  الماد  وما   در الإشار  إليه أن هذا الحكم 
م لق حيث أن هذه المعارضة لا  كون إلا من حق الدا نين الذين لهم ديون قبل إنشاء 

 الإدماج.

 

                                                           
، 0227، 7محمد العبدي، الإندماج بين الشركات ) ال بيعة ال انونية والآثار( الم لة المغربية ل انون الأعمال العدد (1)

 .76ص
من ق.ت. على ما يل : "وي و  لدا ن  الشركة الذين شاركوا ف  عملية الإدماج وكان دينهم سابق  426/0 نص الماد   (2)

يوما اب داء من النشر المنصوص عليه ف  الماد   72الإدماج، أن ي دموا معارضة ضد هذه الأخير  ف  أ ل لنشر مشروع 
472 ". 
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 .ثانيا:آثار الإدماج بالنسبة لمديني الشركة الدامجة والمندمجة

المالية وكل مو ودات الشركة كما سبق وأن أشرنا أن الإدماج يع بر ان  الا شاملا لكل الدمة 
المندم ة لصالح الشركة الدام ة، وان  ال  ميع مالها من ح وق وما عليها من ال  امات 

 حيث يع بر مدين  الشركة المندم ة يصبحون مدينين للشركة الدام ة.

فلا أثر لإدماج بالنسبة لمدين  الشركة الدام ة، لأن الدا ن الذي ي ل ى الدين هو الشركة 
يكون مدين  الشركة المندم ة م البون بالوفاء بديونهم سواء كان الوفاء للشركة  حيث

الدام ة أو المندم ة، بل كل ما يهمهم هو براء دم هم بالوفاء للشركة الدام ة أو المندم ة 
 (1)حيث لا يل  مون بالوفاء مر ين.

الضرور  والعلة ف  ذلك و دير بالذكر أن مواف ة المدين على الإدماج وا  مام العملية ليست ب
أن الإدماج ليس حوالة ح وق يل م فيها إخ ار المدين وقبوله، إنما هو ان  ال شامل لكل 
الدمة المالية للشركة المندم ة لصالح الشركة الدام ة وال    حل محلها ف  كل مالها من 

 ح وق وال  امات.

 تجاه حاملي السندات:االفرع الثاني: آثار الإدماج 

 ح اج الشركة المساهمة أثناء ممارسة نشا ها إلى اس   اب أموال  ديد   يمكن أن
لاس كمال مشاريعها أو ال  وير فيها أو إنشاء مشاريع  ديد  ضخمة ل ياد  الأرباح، ولا 
يسعها لاس   اب هذا الكم الها ل من الأموال الضخمة سوى الل وء إلى ال مهور وذلك عن 

 (2)اب العام. ريق إصدار سندات  عرض للاك  

الم ج، فما مصير أو موقف فعند  ح ق الإدماج بين هذه الشركات وغيرها ب ريق الضم أو 
  ه السندات ؟حامل  ه

                                                           
 .067حسن المصري، المر ع السابق، ص (1)

.242حسام الدين عبد الغن  الصغير، المر ع السابق، ص   (2) 
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 ع بر السندات عبار  عن صكوك م ساوية ال يمة وقابلة لل داول  مثل قروض  ويلة الأ ل 
انون  عن مرك  ، ويخ لف مرك هم ال المندم ةويع بر حاملوها دا نين بالنسبة للشركة 

 (1)المساهم ف  الشركة.

 412وكما   رقنا ساب ا فالمشرع ال  ا ري كغيره من ال شريعات الأخرى )ف  الماد ين 
السالفة الذكر( قد اع رف بضرور  إنشاء  ماعة  ضم حملة  22مكرر 412و 42مكرر

على  السندات وقد اع رف لهذه ال معية بالشخصية ال انونية ال    مكنهم من الدفاع
وكذلك يمكنها ال داول حول كل اق راح يهدف إلى  عديل الشركات  (2)مصالحهم المش ركة.

المعنية ل انونها الأساس  بما ف  ذلك ال رارات ال    ؤثر على هذا ال عديل ال   من ضمنها 
 قرار الإدماج.

كام وبما أن المشرع لم يعالج وضعية حملة السندات ف  حالة الإدماج فسوف ن بق الأح
 العامة، وال    ضع الشركة المندم ة أمام خيارين:

 عرض مشروع الإدماج على ال معيات العامة لحملة السندات لأخذ رأيها حول الموضوع. -
ما أن  عرض عليها سداد هذه الديون. -  وا 

 مشروع الإدماج على الجمعيات الخاصة بحملة السندات:عرض : أولا

 يف رض ف  هذه الحالة:

  هذه ال معيات على الإدماج وي ر ب عن ذلك اح فاظ حامل  السندات إما مواف ة
 بصف هم هذه ف  الشركة الدام ة أو الشركة ال ديد .

                                                           

.742سميحة ال يلوب ، المر ع السابق، ص   (1) 
من قانون الشركات الفرنس . 717  ابلها الماد    (2) 
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  إما رفض هذه ال معيات للإدماج فإن حامل  السندات يصيرون دا نين يمارسون حق
 (1)المعارضة، ولهم حق الم البة ب سديد ديونهم أو  لب ضمانات كافية.

 .الشركة سداد ديون هذه السنداتثانيا: عرض 

ف  هذه الحالة يمكن لحملة السندات اس يفاء ح وقهم بمو ب  لب بسيط بعد قيام الشركة 
 (2)المندم ة بإعلان ذلك ضمن أ ل محدد.

وف  حالة إ باع هذه الإ راءات  صبح الشركة الدام ة أو ال ديد  مدينة ب يمة السندات ال   
اد، ويح فظون بصف هم  هذه ف  الشركة الدام ة أو ال ديد  وف ا   دم أصحابها ب لب الاس رد

 للشروط المحدد  ف  ع د الإدماج. 

ن  وهنا يكون ل ملة السندات الاس فاد  من نفس الحماية ال انونية الم رر لدا نين العادين، وا 
 كان المشرع ال  ا ري لم ينظم الآثار الم ر بة عن الإدماج ف  موا ه هم بنصوص خاصة.

 الفرع الثالث: أثر الإدماج على عقود الشركة المندمجة:

شركة المساهمة وكغيرها من الشركات ال  ارية  ح اج للممارسة نشا ا ها ومشروعها 
الاق صادي الذي أسست من أ له ومن أ ل ذلك ن وم بالعديد من ال صرفات ال انونية ومن 

 ال  اري.هذه ال صرفات، إبرام الع ود الذي ي  ضيها ال عامل 

 ه الشركات ال وسع ف  نشا ها و  وية رأسمالها ف ل أ إلى ي صور أنه ف  حالة أرادت ه
ال ركي  وال وسع وذلك عن  ريق الإدماج مع غيرها من الشركات، الأمر الذي ي علنا ن رح 
 ال ساؤل ال ال : حول مصير الع ود المبرمة مع هذه الشركات ف  حالة خضوعها للإدماج ؟

                                                           

. 126أحمد شكري السباع ، المر ع السابق، ص   (1) 
Martial chadefausc, op, cit, p, 106.
(2) 
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ساب ا لل ول بأن ع د الإدماج بين الشركات يؤدي إلى ان ضاء الشركة المندم ة   رقنا 
وذوبانها ف  الشركة الدام ة ... هذا الان ضاء و  بي ا ل اعد  الن ل  الشامل للذمة المالية لا 
ي عل   لك الشركات   حلل من الع ود  ال   أبرم ها ف  حال ها الفردية قبل الإدماج، بحيث 

 ركة الدام ة أو ال ديد  ف   نفيذ  لك الع ود. خلفها الش

إلا أن   بيق هذه الفكر  أو ال اعد  يخ لف من ع د إلى آخر حسب  بيعة وخصا ص كل 
 ع د.

نظرا لو ود العديد من الع ود ال   بإمكان الشركة إبرامها واخ لافها، فسن  رق ف  حديثنا هنا 
ا شركة المساهمة مع الغير على غرار ع د على ثلاث ع ود ال    ع بر من الشيوع أن  برمه

العمل، ع د الإي ار، وع د ال أمين نظراً لكثر  شركات المساهمة ال     مي  بأنها شركات 
  أمين.

 أولا: أثر الاندماج على عقد العمل:      

كما عرفنا ساب ا فإن لع د الإدماج ف  الشركة المساهمة آثار م عدد  ف  موا هة الغير أو 
داخلة بالنسبة للشركات المندم ة ومن هذه الآثار قد  مس الم ال الا  ماع  الذي أثار 

ي أثر مباشر  بوضعية العمال ف   لك الشركات المعنية بالإدماج، حيث يمكن أن يؤثر 
 الإدماج على ح وق العمال الذين يربط بينهم وبين الشركة المندم ة ع د عمل.

صدر ع ود العمل ال   أبرم ها الشركة المندم ة بما أن هنا ن ف أمام ال ساؤل ال ال : ما م
 الإدماج  ؤدي إلى  وال الشركة المندم ة ؟

الم علق  11-62المشرع ال  ا ري قد  نبه إلى هذه الحالة وأع ى حلول لها ف  ال انون رقم 
منه على ما يل : "إذا  رأ  عديل على الوضع  12حيث نص ف  الماد  (1)بعلاقات العمل،

                                                           
الم علق بعلاقات العمل،  ريد   1662أبريل سنة  01الموافق ل 1712رمضان عام  06مؤرخ ف   11-62قانون رقم  (1)

 ه.1712شوال  1، صادر ف  14رسمية ، عدد
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نون  لصاحب العمل ولا سيما بواس ة الإرث أو البيع أو ال نا ل أو ال حويل أو إنشاء ال ا
شركة، فإن  ميع علاقات العمل ال ارية والح وق المك سبة ليوم ال عديل  ب ى قا مة بين 

 صاحب العمل ال ديد والعمال."

وضعية من نفس ال انون على أنه: "إذا حدث  غيير ف  ال 47 م نص كذلك ف  الماد  
ال انونية للمهنة المس خدمة  ب ى  ميع علاقات العمل المعمول بها يوم ال غيير قا مة بين 

 المس خدم ال ديد والعمال.

لا يكف  أن ي رأ أي  عديل على علاقات العمل إلا ضمن الأشكال وحسب الشروط ال   
 ينص عليها هذا ال انون وعن  ريق المفاوضات ال ماعية."

ع وكما عمل على المحافظة على الشركات وضع حلول من أ ل اس مرارها نلاحظ أن المشر 
على غرار الإدماج فكذلك عمل حماية اس  رار علاقة العمل واس مرارها وهذا ما ظمنه ف  
نصوص المواد الساب ة هذا بالنسبة لعلاقات العمل الفردية، لكن المشرع من  هة أخرى لم 

 ا فعل بالعلاقات الفردية.يل م بان  ال العمود ال ماعية مثلم

حيث هذه الآليات قد   ضمنها المفاوضات ال ديد  وال اد  بين الن ابات وبين الشركات 
الدام ة أو ال ديد  ح ى ي مكن ال ميع الاب عاد عما قد يصادف مشروع الإدماج وأيضا قد 

من  عد هذه الآليات ال ديد  ضمن ال فاوض عبار  عن مناعة قانونية  حم  العمال 
 (1)ال عسف.

 

 

                                                           

.22-46، ص 0224سعدون ليند ، النظام ال انون  الاندماج الشركات ف  ال انون ال  ا ري، رسالة ما س ير،    (1) 
أنظر أيضا: اب سام فهيم، النظام ال انون  لاندماج الشركات ال  ارية على ضوء الف ه وال ضاء، دراسة م ارنة، م بعة 

ا.   وما بعده 006الن اح ، الدار البيضاء، المغرب، ص   



 

94 
 

 : ثانيا: أثر الإدماج على عقود الإيجار

ع د الإي ار حيث  اء فيها "الإي ار ع د يمكن  (1)من ال انون المدن . 764عرفت الماد  
 المؤ ر بم  ضاه المس أ ر من الان فاع بش ء لمد  محدد  م ابل يدل إي ار معلوم...".

فعاد  ما  ح اج شركات  (2)والمل مة ل انب باع بار ع د الإي ار من الع ود الرضا ية 
المساهمة إلى إبرام ع ود الإي ار وذلك من أ ل ممارسة نشا ها الاق صادي أو أنش  ها، 
وقد ي ر ب على هذه الع ود آثار قانونية مهمة، لاسيما الحق ف  الإي ار والضمان. هنا ن ع 

 ر بة عنها ف  حالة إدماج أمام  ساؤل الذي هو: ما مصير ع ود الإي ار والح وق الم
 الشركات ال    كون  رفا ف   لك الع ود الإي ارية ؟

 للإ ابة عن هذا ال ساؤل سن  رق إلى:

 ب اء حق الإي ار وان  ال الحق ف  الإي ار إلى الشركة الدام ة أو ال ديد .    - أ
 بيان مصير ال  ام الشركة المندم ة بالضمان. - ب

 في الإجارة: بقاء عقود الإيجار وانتقال الحق  - أ
عملية الإدماج كما   رقنا لها أنها عملية مهمة  ل أ إليها الشركات غالبا من أ ل  وسيع 
نشا ها أو  فادي الإفلاس من أ ل اس مرار نشا ها ومشروعي ها الاق صادي هذا الذي ي ود 
 إلى الشركة الدام ة، أو ال ديد  إثر عملية الإدماج، وهذا الذي يس و ب كذلك اس مرار
ع ود الإي ار الم عل ة بان فاع الشركة المندم ة بالأماكن المؤ ر  وذلك لأنها  شكل إحدى 

 أهم العناصر ل كوين الذمة المالية لهذه الشركة.  

                                                           

الم ضمن ال انون المدن . 22-42، المعدل للآمر 22-24ال انون رقم  (1) 
. 012فاي  إسماعيل بصوص، المر ع السابق، ص (2) 
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،  وا  (1)ل د حسم المشرع ال  ا ري موقفه من هذه المسألة إذ قرر وخلافا لل واعد العامة
ة أو ال ديد ، وهذا ما  اء به ف  نص الماد  ان  ال الحق ف  الإ ا   إلى الشركة الدام 

من ال انون ال  اري ال  ا ري، ال   نصت على أنه: "ي و  كذلك لمؤ ري الأماكن  424
المؤ ر  للشركات المدم ة أو المنفصلة أن ي دموا معارضة على الإدماج أو الانفصال ف  

 ."426دد ف  الف ر  الثانية من الماد الأ ل المح
أن المشرع ال  ا ري قد اع رف بأهمية ع ود الإي ار بالنسبة للشركة مما أ ا  هنا نلاحظ 

ب اء هذا النوع من الع ود واس مرارها رغم عملية الإدماج ال    ؤدي إلى ان هاء الشركة 
المندم ة المس أ ر ، وان  ال هذه الع ود إلى الشركة الدام ة أو ال ديد  و صير ه  

  امات الناش ة عن ذلك. بالم ابل أ ار للمؤ رين أن ي دموا المس أ ر  و  حمل كل الال
 ال انون ال  اري. 426لماد  معارضة عبر ذلك الإدماج ف  الآ ال المحدد  ف  ا

ان  ل المشرع الفرنس  ف  هذا الشأن إلى أبعد من ذلك، حيث قرر" ان  ال ع د الإي ار إلى  
 (2)الشركة الدام ة دون ضرور  إعلام المؤ ر بذلك.

 
 : مصير الالتزام بالضمان بالنسبة للشركة المندمجةب_  
من ال انون المدن  ال  ا ري أن الأصل ف  حق الإ ار   226ل د أقر المشرع ف  الماد     

أنه لا يخل  ذمة المس أ ر الأصل عند  نا له عن ع د الإي ار بل يصبح ضمانا للم نا ل 
 له الذي ي غير مرك ه ال انون  ويصبح مدن  للمؤ ر.

لمندم ة ضامنة للشركة ء الشركة اهنا  ص دم أمام ال ساؤل الذي يبين ما مدى ب ا   
المشرع ال  ا ري لم يعالج ة ف، بما أنه ومن آثار الإدماج  وال شخصي ها المعنويالدام ة 

                                                           
الم ضمن ال انون المدن ، المر ع السابق، أنه: "لا  -22-42المعدل للأمر  22-24من ال انون رقم 222نصت الماد  (1)

ي ار، أو ي ري إي اراً من البا ن دون مواف ة المؤ ر ك ابيا، ما لم يو د نص ي و  للمس أ ر أن ي نا ل عن حق ف  الإ
 قانون  ي ض  خلاف ذلك."

Cass.com, 1-6-1993 :RJPA7/93.n°622. (2) 
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إلّا أنه وعلى عكس المشرع  (1)هذه المسألة بنص صريح على نحو ما فعل المشرع الفرنس .
فالمشرع ال  ا ري منع حق  -الذي أ اح ان  ال ع د الإي ار رغم عدم علم المؤ ر-الفرنس  

الاع راض على الإدماج للمؤ ر وذلك لحماي ه بصف ه دا نا للشركة المندم ة وذلك بدلًا من 
ت المدم ة خاصة إذا حق الم البة بفسخ ع د الإي ار وال   ير ب آثار سلبية بالنسبة للشركا

كان هذا  لك المحلات المس أ ر  من  رف الشركة المندم ة سببا ل بول الإدماج من  رف 
الشركة الدام ة هذا الاس ثناء يدل على أن ال  ام الضمان لا محل له ف  حالة الإدماج لأن 

 المس أ ر الأصل  لا و ود له.
 د التأمين: ثالثا:أثر الإدماج على عق

 (2)من ال انون المدن . 616شرع ال  ا ري ع د ال أمين ف  الماد  عرف الم   
فمن خلال المعاملات والنشا ات المخ لفة للشركة المساهمة ونظرا للمخا ر العديد  ال      

 وا هها ف  الأسواق ال  ارية فإنه ف  العديد من الأحيان  ل أ الشركة إلى إبرام ع ود ال أمين 
أعمالها و  نب الخسا ر الكبير  ال   من الممكن أن  ؤثر على من أ ل وضع الحي ة على 

 مراك ها المالية.
ومن خلال هذا يمكننا  رح ال ساؤل ال ال : ما هو أثر الإدماج على ع د ال أمين إذا    

 كانت الشركة مندم ة  رفا فيها ؟
وال عريف الذي وضع المشرع ال  ا ري والخصا ص  616من خلال نص الماد     
مس نب ة منه فنلاحظ أن ع د ال أمين من الع ود المس مر  ال    ح اج ف   نفيذها إلى ال

مرور آمن وأثناء  نفيذ الع ود المس مر  ال    ح اج ف   نفيذها إلى مرور  من وأثناء  نفيذ 

                                                           
من ال انون المدن  نصت : "بأنه ع د يل  م المؤمن بم  ضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المس فيد الذي  616الماد  (1)

اش رط ال أمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مر با أو أي عوض مال  آخر ف  حالة وقوع الحادث أو  ح يق الخ ر 
 مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن." المبين بالع د، وذلك م ابل قسط أو أي دفعة 

ال امين ع د يل  م بم  ضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو من ال انون المدن  ال  ا ري ،معدل و م مم :" 616الماد  (2)
لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مال  ف  حالة وقوع الحادث او  ح ق الخ ر  المس فيد الذي اش رط ال أمين

 مبين بالع د م ابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ".ال



 

97 
 

الع د قد   بدل أو   غير المراك  ال انونية لأ راف الع د، لذلك فإن مصير ال أمين ين  ل إلى 
ركة الدام ة بما أن الشركة المندم ة  ف د شخصي ها المعنوية بالإدماج. وذلك نظرا لأن الش

ع د ال أمين من الع ود ال   لا   أثر بالإدماج حيث  ن  ل و س مر مع الشركة الدام ة أو 
 ال ديد .   
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 :خاتمة

الشركات  إدماج أساسياتهذه الدراسة و الم مثلة ف   لإنهاءبعد  مكين من الله و  وفي ه     
 إي اد إلى،حيث حاول المشرع من خلاله ساهمة ف  ال انون ال  ا ري و خاصة شركة الم

ال    الأخرى  الأ رافال وا ن بين مصالح الشركات المعنية بهذه العملية و بين مصالح ب ية 
 الآليات أهميعد من بين  الإدماج أنمعنية بهذه العملية ،حيث يمكن ال ول  أيضا كون ه  

 ح يق ال ركي  الاق صادي و  ش يع الشركات  إلىال انونية ال    سعى الشركات من خلالها 
 .لبات الواقع الاق صادي و ال  اري المال  ل لبية حا يات و م   أدا هاعلى  ياد  ح مها و 

سمة بسي ة لهذه العملية من خلال  حديد  إع اءنا و محاولة منا و ف  هذا الصدد قم   
ال انون  لهذه العملية من خلال  الإ اربيان  إلىموقف المشرع ال  ا ري و ذلك اس نادا 

على انه عبار  عن  للإدماج عريف  إع اءمع  الأولف  الفصل  الإدماجماهية  إلىال  رق 
الشركات المدم ة و ان  ال  أوان ضاء الشركة  الل اك ر يؤدي  أوع د بين شرك ين قا م ين 

الشركة ال ديد  الدام ة النا  ة عن عملية  إلى أصولهاو  م ودا هاميع  المالية و  ذممها
 . الإدماج

 كييف قانون   إع اءمع  بهاو ال رق ال   ي م  الإدماجعرض صور  إلىثم   رقنا     
 الرأيالف هية ف  هذا الشأن ، مع  ر يح  الآراءمن خلال اس عراض م مل  الإدماجلعملية 
 .الغالب

المشابهة و ال    الأنظمةكان ل اما منا  ميي ه عن بعض  الإدماجمن ا ل  دعيم مفهوم    
ال شابه و الاخ لاف الحاصل بينهما  أو ه إبرا  خ لط ف  بعض ال وانب و ذلك من خلال 

ال   ي ب  الإ راءاتمن الخضوع لبعض  بدلا إدما ا ىهذه العملية ل سم إ مامو من ا ل 
 الأولى الأرضيةالمرحلة ال مهيدية باع بارها  أهمية إبرا  وفرها  ف  العملية ،وذلك من خلال 

،فمن خلال  إ مامهاالمراد  الإدماجحد بعيد مدى ن اح او فشل عملية  إلىال   ي وقف عليها 
ال    الأفكارو من خلال  بن  مخ لف  بالإدماجالمعنية  الأ رافالمفاوضات ال ا مة بين 
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  الإدماجمشروع  إعداد،والدي يليها ه  مرحلة  الإدماجفكر   أصحابي رحها و ي بادلها 
نما، الإدماجوال   بين انه ليس م رد ع د يربط بين الشركات المعنية بعملية  هو ع د يبين  وا 

   ح ويها ه ه العملية ،وصولا و المضمون و  ميع البيانات و الإ راءات ال  الإعدادكيفية 
إلى عملية شهره و  اريخ نفاذه و ه  المرحلة العملية و ال نفيذية للإدماج و م ى  مت 
المصادقة على هذا الع د يعد الع د إدما ا ح ي يا ،هذا ما ير ب م موعة من الآثار ال انونية 

مين ،وح ى بالنسبة للغير . بالنسبة للشركات المعنية بالإدماج و بالنسبة للشركات أو المساه
هذا و باع بار ا ن أول و أهم اثر ير به الإدماج هو  وال الشخصية المعنوية للشركة و 

ال ديد  مما يؤدي إلى ال ياد  ف  رأس مال هذه  أو  مع رأسمالها لدى الشركة الدام ة 
ركات الأخير   و الذي ي كون من حصص الشركاء الأوليين عند ال أسيس  ا د حصص الش

 المندم ة .

اما بالنسبة لأثر الادماج على الشركاء و المساهمين ف د عمدنا الى  بيان انهم ي حصلون    
على عدد من الاسهم ف  الشركة ال ديد  الدام ة ،نظرا لأسهمهم ف  الشركة المندم ة ،كما 

موقف المشرع  م ال  رق الى ح وقهم ف  ادار  الشركة ال ديد  )الدام ة( ،وهدا اس نادا الى 
 ال  ا ري الذي وسع حق الادار  بالنسبة للشركاء ف  حالة الادماج. 

كما عر نا من خلال الحديث على الاثار الم ر بة على الادماج الى الحديث على الاثار    
الم ر بة ا  اه الدا نين و المدينين و كل من  رب ه علاقة بالشركة او الشركات المعنية 

نسبة لما يخص الع ود ال   ابرم ها الشركات الداخلة ف  الادماج  ب ى بالإدماج ،اما بال
مس مر  و  ر ب آثارها ،حيث بينا انه و على الرغم من ان ضاء الشركات المندم ة و  وال 
شخصي ها المعنوية فهذا لا يعن  ذلك ان فاء الال  امات ال     ع على عا ق الشركات 

 حل الشركة ال ديد  او الشركة الدام ة محل  لك  ،اذ دم ة  راء ابرامها  لك الع ودالمن
الشركات المندم ة ف  ما يخص الوفاء ب لك الال  امات و  نفيذ بنود  لك الع ود ونظرا لكثر  
الع ود ال    برمها شركة المساهمة بما انها  ع بر شركات ضخمة ذات رأسمال كبير ، ف د 
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بصفة مباشر  ف  الم ال الا  ماع  و الم ال اخ رنا الع ود الأكثر اهمية و ال    ؤثر 
 الاق صادي للدولة وه  ع ود العمل و ع ود ال امين و ع ود الاي ار.

وعلى ضوء ما   دم من دراس نا يمكن اس خلاص م موعة من الن ا ج و ال وصيات و    
 ال     مثل ف  :

 النتائج :: أولا

بالنسبة للشركات  و الاسواق ال  ارية بصفة  ل د  ناولنا ف  هذه الدراسة موضوعا مهما للغاية
عامة وكذلك من الاهمية بما كان بالنسبة للدولة و  أثيره الكبير على السياسة الاق صادية 
للدول حيث يس  يع ال أثير بشكل كبير على نظام المنافسة حيث  نبهت العديد من 

الاق صادية ال   يمكن و ان ال شريعات الى سن العديد من ال وانين ال    حد من ال  معات 
 ؤثر على مبدأ حرية المنافسة ف  الاسواق ال  ارية و  مثل اح كار ف  السوق ،و كذلك يعد 
من الآليات الاساسية ال    ضمن لهذه الشركات الثبات المال  و ال در  على الب اء و 

دماج الا للشركات المنافسة ،وقدر ها على   وير نفسها اق صاديا ،كما انه لا يكون محلا للإ
ال    منع لها الشخصية المعنوية دون غيرها ،حيث اصبحت عملية الادماج بين الشركات 
احد ابر  الخيارات الم روحة لموا هة  داعيات سوق و خ ر الافلاس او ال صفية و من  م 
ال وال. حيث اصاب المشرع عندما ا ا  للشركات المخ لفة و ال   ليست من نفس النوع او 

ن نفس الغرض بالإدماج ،وذلك باع بار الادماج ضرور  ح مية ف  ظل الانف اح الكامل م
للأسواق ال  ارية ، اما فيما يخص ن اق   بيق الادماج فان ادماج الشركات الو نية مع 
الشركات الا نبية يساعد هذه الشركات على  ل   ال  نيات اللا مة و الم  ور  من ا ل 

  فيه و بذلك اع اء دفعة قوية للاق صاد الو ن  ،لكن عدم حدوث   وير الان اج و  ياد
ادما ات بين الشركات العربة عامة و الشركات الو نية خاصة يعود الى الاخ لافات 

 المو ود  ف  ال شريعات و اخ لاف المع يات ال  ارية و الاق صادية.
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لرغم من الاهمية البالغة ومن اهم ما لحظناه ف  هذه الدراسة ان المشرع ال  ا ري و با   
للمرحلة ال مهيدية و بالأخص المفاوضات لم ي ضمنها  نظيم دقيق و انما اك فا ب ركها 
للأعراف ال  ارية ،اضافة الى ذلك و بالرغم من ان هذه العملية   ضمن ن ل لح وق 

غه ف  المساهمين  و الشركاء إلا ان المشرع لم يحدو شكلية خاصة  بهذا الع د مك فيا بإفرا 
قالب رسم  ،ف  حين وفق ف  وضع حماية كافية بالدا نين خاصة دا ن  الشركات المندم ة 

 ف   حصيل ح وقهم و ذلك من خلال اع اؤهم حق المعارضة .

و ف  الاخير نخلص الى ان الادماج يعد الخيار الامثل و الوحيد للشركات الو نية    
 وية حضورها الاق صادي ف  الاسواق خاصة و العربية عامة اذا رغبت ف    وير و  

 ال  ارية العالمية و قدر ها على منافسة كبرى الشركات العالمية .

 ثانيا:التوصيات:

على ضوء ن ا ج الدراسة الم وصل اليها يمكننا ان نورد بعض من ال وصيات ال الية من    
ايراد  عريف له ا ل الوقوف على المعنى الح ي   للإدماج و ماهي ه كان ينبغ  للمشرع 

ضمن م موعة المواد عل  بها هذه العملية ،وكذلك بيان  بيع ه ال انونية ح ى ي سنى 
وضع ال كييف ال انون  له ،اضافة الى ضرور  العمل على  ش يع عمليات الادماج ليس 
ف ط على مس وى الشركات ال  ارية بل ضرور   عميمه على ال  اعات الاخرى و خاصة 

و الخدمات و غيرها من ال  اعات المهمة خاصة و اننا على ابواب  ق اعات المالية
الانضمام الى المنظمة العالمية لل  ار  ،و من ا ل الحصول على  بد هذه العملية ي ب 
الاس عانة بمكا ب المحاما  و مكا ب الاس شار  ال انونية مند مرحلة المفاوضات ح ى ا مام 

يها ،اضافة الى الاع ماد على موظفين اكفاء من خلال العملية و   بع الاثار الم ر بة عل
اخضاعهم ل دريب و  م عهم بالاض لاع الواسع عل ال  اع المعن  من  هة و   ارب 
الشركات و الدول الاخرى السباقة للعملية من  هة ثانية ،كما انه ي و ب على شركات 

لى ضرور  الافصاح على المساهمة باع بارها المثال الافضل ل يام بمثل هذه العملية ا
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البيانات و خاصة المالية منها بشكل دقيق مما يمكن اصحاب الفكر  من دراسة العملية و 
الاحا ة ب ميع م الا ها و  وقع الاضرار و المخا ر المح مل وقوعها اثناء العملية و 
  نبها ، كما ي در بنا الاشار  الى انه ينبغ  على المشرع ال  ا ري  نظيم عملية 
المفاوضات بنصوص خاصة نظرا لأهمية هذه العملية ف  ن اح او اخفاق عملية الادماج و 
نظرا لل  ور الحاصل ف  هذا الم ال خاصة بالنسبة لل شريعات الاخرى على غرار ال شريع 
الفرنس  الذي  ور ف  نظام المفاوضات و اع اه احكام خاصة ف  ال انون المدن  الفرنس  

رور  الاه مام ب بيعة المسؤولية الم ر بة على اخلال المفاوضين وكذلك ي عين عليه ض
بال  اما هم ال فاوضية و ال  اءات الم ر بة على هذا الاخلال  ،وكذلك ينبغ  ال عديل ف  

و  غيير لفظ "الادماج " بلفظ "الاندماج " و ذلك لإع اء سهولة ف  الفهم  477نص الماد  
كثر  داولا ف  مخ لف ال شريعات الاخرى وح ى ف  الف ه و كذلك نظرا لان هذا اللفظ هو الا

و ال ضاء وهذا بالإضافة الى انه من الضروري ال حرك من ا ل ربط ادما ات بين الدول 
العربية عامة و الشركات الو نية الم لية خاصة و ذلك من ا ل   وية الشركات الو نية من 

ت خاصة بعد   بيق قوانين ال  ار  الدولية ا ل م ابهة ال حديات ال   س وا هها هذه الشركا
ال   س كون مفروضة على هذه الشركات ف  الكثير من الاحيان وذلك من أ ل ح   مكانة 

 ف  السوق العالمية .
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 المراجع :المصادر و  قائمة

 المراجع باللغة العربية المصادر القسم الأول :

و شـــــــــــــــمل مخ لـــــــــــــــف ال شـــــــــــــــريعات و ال ـــــــــــــــوانين و النصـــــــــــــــوص ال نظيميـــــــــــــــة المع مـــــــــــــــد    
 عليها ف  هذه الدراسة بالإضافة إلى بعض المعا م ال انونية و اللغوية.

 أولا : القوانين و النصوص التنظيمية :

و الم ضــــــــــــــــــمن  1642ســــــــــــــــــب مبر 06المــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــ   22-42الامــــــــــــــــــر رقــــــــــــــــــم  .1
،المعــــــــــــــدل 1642-26-72،المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــ   42ال ــــــــــــــانون المــــــــــــــدن  ،ج.ر،عــــــــــــــدد

 و الم مم.
و الم ضـــــــــــــــــمن  1642ســـــــــــــــــب مبر  06المـــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــ   26-42الامـــــــــــــــــر رقـــــــــــــــــم  .0

، 1642-10-16،المــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــ   121ال ـــــــــــــــــانون ال  ــــــــــــــــــاري ، ج.ر ،عــــــــــــــــــدد 
 المعدل و الم مم.

ــــــــــــل  01المــــــــــــؤرخ فــــــــــــ   11-62ال ــــــــــــانون رقــــــــــــم  .7 ــــــــــــات  1662ابري ــــــــــــق بعلاق الم عل
و  ،المعـــــــــــــــــــدل1662افريـــــــــــــــــــل 02،المـــــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــــ   14العمـــــــــــــــــــل ،ج.ر ،عـــــــــــــــــــدد

 .1666يوليو  6المؤرخ ف   01-66الم مم بالأمر رقم 
الم علــــــــــــق بمهــــــــــــن الخبيــــــــــــر  0212يونيــــــــــــو  06المــــــــــــؤرخ فــــــــــــ   21-12ال ــــــــــــانون  .7

المحاســـــــــــــــــــــــــــــــــب و محـــــــــــــــــــــــــــــــــافظ الحســـــــــــــــــــــــــــــــــابات و الحاســـــــــــــــــــــــــــــــــب المع مـــــــــــــــــــــــــــــــــد 
 .0212يونيو11،المؤرخ ف  70،ج.ر،عدد

الم علـــــــــــــق بالمنافســـــــــــــة  0227يوليـــــــــــــو  16المـــــــــــــؤرخ فــــــــــــ   27-27الامــــــــــــر رقـــــــــــــم  .2
 المعدل والم مم. 0227-24-02لمؤرخ ف  ،ا 77ج.ر ،عدد
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 0211ينــــــــــــــــــــاير  04المــــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــــ   70-11المرســــــــــــــــــــوم ال نفيــــــــــــــــــــذي رقــــــــــــــــــــم  .6
ــــــــــــد  رســــــــــــمية عــــــــــــدد  ــــــــــــين محــــــــــــافظ الحســــــــــــابات ، ري ــــــــــــق ب عي ،المــــــــــــؤرخ  4،الم عل

 .  0211فبراير 0ف  

 تانيا : المعاجم اللغوية و القانونية :

 .1662، مع م اللغة العربية ،المع م الوسيط ،ال  ء الاول ،ال اهر  .1
ابـــــــــــن منضـــــــــــور ،قـــــــــــاموس لســـــــــــان العـــــــــــرب، الم لـــــــــــد الاول ، دار لســـــــــــان العـــــــــــرب  .0

 ، بيروت ،بدون  اريخ.

 ال سم الثان  : قا مة المرا ع :

 اولا: الكتب :

ــــــــــى ضــــــــــوء  .1 ــــــــــة عل ــــــــــدماج الشــــــــــركات ال  اري ــــــــــانون  لان اب ســــــــــام فهــــــــــيم ،النظــــــــــام ال 
،الــــــــــــــــدار البيضــــــــــــــــاء 1الف ــــــــــــــــه و ال ضاء)دراســــــــــــــــة م ارنة(،م بعــــــــــــــــة الن ــــــــــــــــاح ،ط

 .0227المغرب ،،
ـــــــــة  .0 ـــــــــة )دراســـــــــة م ارن ـــــــــدماج الشـــــــــركات مـــــــــن ال هـــــــــة ال انوني احمـــــــــد محمد محـــــــــر  ،ان

 (، منشا  المعارف ، الاسكندرية ،مصر،دون  اريخ نشر.
اليــــــــــاس نصــــــــــيف ،الكامــــــــــل فــــــــــ  قــــــــــانون ال  ــــــــــار  )الشــــــــــركات ال  اريــــــــــة (،ال ــــــــــ ء  .7

،منشـــــــــــــورات البحـــــــــــــر الم وســـــــــــــط، منشـــــــــــــورات العويـــــــــــــدات ،بيـــــــــــــروت 0الثـــــــــــــان  ،ط
 .1660،،باريس 

اســـــــــــــامة نا ـــــــــــــل محســـــــــــــن ،الـــــــــــــو ي  فـــــــــــــ  الشـــــــــــــركات و الافـــــــــــــلاس ،دار الث افـــــــــــــة  .7
 .0222للنشر و ال و يع ،عمان ،

 ـــــــــــــــــــــاك يوســـــــــــــــــــــف الحكـــــــــــــــــــــيم ، الشـــــــــــــــــــــركات ال  اريـــــــــــــــــــــة ال بعـــــــــــــــــــــة الاولـــــــــــــــــــــى  .2
 .0222،سوريا،
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ــــــــــدماج الشــــــــــركات  .6 ــــــــــانون  لان ــــــــــ  الصــــــــــغير ،النظــــــــــام ال  ــــــــــد الغن ــــــــــدين عب حســــــــــام ال
 .1624، ،دار الث افة ، ال اهر  ،مصر1ال  ارية ،ط

حســــــــــــن  المصــــــــــــري ، انــــــــــــدماج الشــــــــــــركات و ان ســــــــــــامها) دراســــــــــــة م ارنــــــــــــة( ،دار  .4
 .0224 الك ب ال انونية ،المحلة الكبرى ،مصر،

،دار 1محمد ابـــــــــــــراهيم موســــــــــــــى ،انـــــــــــــدماج البنــــــــــــــوك وموا هـــــــــــــة اثــــــــــــــار العولمــــــــــــــة ،ط .2
 .0227ال امعة ال ديد  ،ال اهر  ،مصر 

لعولمـــــــــــــــــة دار محمد ابـــــــــــــــــراهيم موســـــــــــــــــى ،ادمـــــــــــــــــاج البنـــــــــــــــــوك و موا هـــــــــــــــــة اثـــــــــــــــــار ا .6
 .0222ال امعة ال ديد  ، الا اري ية ،مصر،

محمد الكيلانــــــــــــــ  ،الشــــــــــــــركات ال  اريــــــــــــــة ،دار الث افــــــــــــــة للنشــــــــــــــر و ال و يــــــــــــــع  .12
 .0222،عمان ،

محمد فريـــــــــــــــــــد العرينـــــــــــــــــــ  ،الشـــــــــــــــــــركات ال  اريـــــــــــــــــــة )المشـــــــــــــــــــروع ال  ـــــــــــــــــــاري  .11
ال مـــــــــــاع  بـــــــــــين وحـــــــــــد  الا ـــــــــــار ال ـــــــــــانون  و  عـــــــــــدد الاشـــــــــــكال (،دار ال امعـــــــــــة 

 .0224لاسكندرية ،مصر ،ال ديد  للنشر ،ا
محمد فريــــــــــــــــــــد العرينــــــــــــــــــــ  ،محمد الســــــــــــــــــــيد الف ــــــــــــــــــــ  ،الشــــــــــــــــــــركات ال  اريــــــــــــــــــــة  .10

 .0222،منشورات الحلب  الح وقية ،بيروت،لبنان،1،ط
ـــــــــور بنـــــــــدق ،اصـــــــــول ال ـــــــــانون ال  ـــــــــاري  .17 مصـــــــــ فى كمـــــــــال  ـــــــــه ،وا ـــــــــل ان

 .0222،ال اهر  ،مصر ،1،ط
ــــــــــــــر شــــــــــــــكل الشــــــــــــــركة(  .17 ــــــــــــــل الشــــــــــــــركات ) غيي ــــــــــــــر فهــــــــــــــيم ، حوي مــــــــــــــراد مني

 .1626  المعارف ، الاسكندرية،مصر ،،منشا0،ط
ســــــــــــام  محمد الخرابشـــــــــــــة ، ال نظـــــــــــــيم ال ـــــــــــــانون  لاعـــــــــــــاد  هيكلـــــــــــــة شـــــــــــــركات  .12

ــــــــــع ،عمــــــــــان  ــــــــــة للنشــــــــــر و ال و ي ــــــــــة( ،دار الث اف المســــــــــاهمة العامــــــــــة )دراســــــــــة م ارن
،0222. 
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،دار 2ســــــــــــــــــميحة ال يلــــــــــــــــــوب  ،الشــــــــــــــــــركات ال  اريــــــــــــــــــة ،ال ــــــــــــــــــ ء الاول ،ط .16
 .1662النهضة العربية ، ال اهر  ،مصر، 

عيد يوســــــــــــــف البســــــــــــــ ان  ،قــــــــــــــانون الاعمــــــــــــــال للشــــــــــــــركات ،منشــــــــــــــورات ســـــــــــــ .14
 .0222الحلب  الح وقية ،بيروت،لبنان،

ــــــــــــــــــة ،ط .12 ــــــــــــــــــ  الشــــــــــــــــــركات ال  اري ــــــــــــــــــ  ،الوســــــــــــــــــيط ف ،دار 1ع يــــــــــــــــــ  العكيل
 .0222الث افة ،عمان ،الاردن،

ــــــــــــدماج شــــــــــــركات المســــــــــــاهمة العامــــــــــــة و  .16 ــــــــــــاي  اســــــــــــماعيل بصــــــــــــبوص ،ان ف
ـــــــــــك ،ط ـــــــــــى ذل ـــــــــــة عل ـــــــــــة الم ر ب ـــــــــــع ،دار ا1الاثـــــــــــار ال انوني ـــــــــــة للنشـــــــــــر و ال و ي لث اف

 .0212،عمان ،
 
فـــــــــــــو ي ع ـــــــــــــوب ،ال ـــــــــــــانون ال  ـــــــــــــاري ،دار العلـــــــــــــوم العربيـــــــــــــة لل باعـــــــــــــة  .02

 .1626و النشر ،بيروت، لبنان ،
هــــــــــــان  دويــــــــــــدار ،الاثــــــــــــار الناشــــــــــــ ة عــــــــــــن دمــــــــــــج الشــــــــــــركات المســــــــــــاهمة  .01

 .0226،دار منشورات الحلب  الح وقية ،بيروت ،لبنان،
لادمـــــــــــــــاج الشـــــــــــــــركات علـــــــــــــــى خلـــــــــــــــدون الحمـــــــــــــــدان  ، الاثـــــــــــــــار ال انونيـــــــــــــــة  .00

 .0210ح وق الدا نين )دراسة م ارنة( ،دار الك ب ال انونية مصر، 

 ثانيا : الرسائل و المذكرات :

 أ_ الرسا ل :

احمــــــــد عبــــــــد الوهـــــــــاب ســــــــعيد أبـــــــــو  ينــــــــة ،الا ــــــــار ال ـــــــــانون  لانــــــــدماج الشـــــــــركات  .1
ـــــــــــــــــــــــ  و  ال  اريـــــــــــــــــــــــة: دراســـــــــــــــــــــــة م ارنـــــــــــــــــــــــة )ال ـــــــــــــــــــــــانون الفلســـــــــــــــــــــــ ين  و الأردن

لنيــــــــــــل در ــــــــــــة الــــــــــــدك وراه ،كليــــــــــــة الح ــــــــــــوق ، امعــــــــــــة ال ــــــــــــاهر  المصري(،رســــــــــــالة 
،0210. 
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ــــــــــــــانون ال  ا ــــــــــــــري  .0 ــــــــــــــة فــــــــــــــ  ال  ــــــــــــــدماج الشــــــــــــــركات ال  اري  ــــــــــــــاهري بشــــــــــــــير ،ان
ــــــــــــــة الح ــــــــــــــوق ،   امعــــــــــــــة  ــــــــــــــل شــــــــــــــهاد  الــــــــــــــدك وراه ،كلي ،أ روحــــــــــــــة م دمــــــــــــــة لني

 .0212/0216،ال  ا ر ،21ال  ا ر 
صـــــــــــــبري مصـــــــــــــ فى الســـــــــــــبك ،النظـــــــــــــام ال ـــــــــــــانون  ل حـــــــــــــول الشـــــــــــــركات ،رســـــــــــــالة  .7

 .0222دك وراه ،كلية الح وق ، امعة ال اهر  ،

 ب_ المذكرات :

ألاء محمد فــــــــــــارس حمــــــــــــاد ، انــــــــــــدماج الشــــــــــــركات و أثــــــــــــره علــــــــــــى ع ــــــــــــود الشــــــــــــركة  .1
المندم ــــــــــة )دراســــــــــة م ارنــــــــــة(، مــــــــــذكر   خــــــــــرج لنيــــــــــل شــــــــــهاد  الما ســــــــــ ير ،كليــــــــــة 

 الح وق و الإدار  العامة،  امعة بير يت ،فلس ين.
ال  اريـــــــــــة فـــــــــــ  ال ـــــــــــانون ال  ا ـــــــــــري و بــــــــــن حملـــــــــــة ســـــــــــام  ،انـــــــــــدماج الشـــــــــــركات  .0

ـــــــــــل شـــــــــــهاد  الما ســـــــــــ ير فـــــــــــ   الفرنســـــــــــ  )دراســـــــــــة م ارنـــــــــــة( ،مـــــــــــذكر   خـــــــــــرج لني
ـــــــــــــوم السياســـــــــــــية ، امعـــــــــــــة من ـــــــــــــوري  قـــــــــــــانون الأعمـــــــــــــال ،كليـــــــــــــة الح ـــــــــــــوق و العل

 .0227/0227،قسن ينة،ال  ا ر ،
بــــــــــن  ــــــــــاري رضــــــــــوان ،الاثــــــــــار ال انونيــــــــــة لانــــــــــدماج الشــــــــــركات ال  اريــــــــــة ،علــــــــــى  .7

ــــــــــدا نين ، مــــــــــذكر   خــــــــــرج لنيــــــــــل شــــــــــهاد  الما ســــــــــ ير فــــــــــ  ح ــــــــــوق الشــــــــــركاء و ا ل
 .0210الح وق ،

ــــــــــــــد  ســــــــــــــعدون ،النظــــــــــــــام ال ــــــــــــــانون  لانــــــــــــــدماج الشــــــــــــــركات ال  اريــــــــــــــة فــــــــــــــ    .7 لين
ال ــــــــــــانون ال  ا ــــــــــــري ،مــــــــــــذكر   خــــــــــــرج لنيــــــــــــل شــــــــــــهاد  الما ســــــــــــ ير فــــــــــــ  قــــــــــــانون 
الاعمـــــــــــــــــال ،كليـــــــــــــــــة الخ ـــــــــــــــــوق ، امعـــــــــــــــــة ال  ا ـــــــــــــــــر ، يوســـــــــــــــــف بـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــد  

،0226/0224. 
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دماج الشــــــــــركات فــــــــــ  النظــــــــــام الســــــــــعودي ،مــــــــــذكر   خــــــــــرج عبــــــــــد الله خيــــــــــران ،انــــــــــ .2
لنيــــــــــــــل شــــــــــــــهاد  الما ســــــــــــــ ير ،كليــــــــــــــة الدراســــــــــــــات العليــــــــــــــا ،ال امعــــــــــــــة الاردنيــــــــــــــة 

،0227. 
ـــــــــــــــانون  .6 ـــــــــــــــ  ال  ـــــــــــــــدماج الشـــــــــــــــركات ف ـــــــــــــــة لان ـــــــــــــــر  ،ال بيعـــــــــــــــة ال انوني ـــــــــــــــاء ال ي علي

ـــــــــــــل شـــــــــــــهاد   ـــــــــــــة(، مـــــــــــــذكر  ال خـــــــــــــرج لني ـــــــــــــ  )دراســـــــــــــة م ارن المصـــــــــــــري و البحرين
 ال اهر ،مصر ،دون سنة نشر.ما س ير ،كلية الح وق ، امعة 

صـــــــــــنيف شــــــــــــيد  ،الانــــــــــــدماج كوســــــــــــيلة ل كــــــــــــوين الشــــــــــــركات م عــــــــــــدد  ال نســــــــــــيات  .4
)دراســــــــــة م ارنــــــــــة( ،مــــــــــذكر   خــــــــــرج لنيــــــــــل شــــــــــهاد  الما ســــــــــ ير ،كليــــــــــة الح ــــــــــوق ، 

 .0226 امعة البيت ،فلس ين ،
بــــــــــــن م  ــــــــــــون فريــــــــــــد  ،عشــــــــــــاري ليديــــــــــــة ،انــــــــــــدماج الشــــــــــــركات ال  اريــــــــــــة وف ــــــــــــا  .2

ـــــــــــري ،مـــــــــــذكر   ـــــــــــانون ال  ا  ـــــــــــانون الخـــــــــــاص لل  ـــــــــــ  ال  ـــــــــــل شـــــــــــهاد  الماســـــــــــ ر ف لني
للاعمــــــــــــال ،كليــــــــــــة الح ــــــــــــوق و العلــــــــــــوم السياســــــــــــية ، امعــــــــــــة محمد الصــــــــــــديق بــــــــــــن 

 .0212/0216يحيى ، ي ل ،ال  ا ر ،
ـــــــــدماج الشـــــــــركات ،مـــــــــذكر   خـــــــــرج لنيـــــــــل  .6 حمـــــــــاش حيـــــــــا ، الضـــــــــوابط ال انونيـــــــــة لان

شـــــــــــــــهاد  الماســـــــــــــــ ر ،كليـــــــــــــــة الح ـــــــــــــــوق ، امعـــــــــــــــة قاصـــــــــــــــدي مربـــــــــــــــاح  ،ورقلـــــــــــــــة 
 .0212،ال  ا ر ،

 

 

 ثالثا :المقالات :

ـــــــــــــة ســـــــــــــام  ،مفهـــــــــــــوم انـــــــــــــدماج الشـــــــــــــركات ال  اريـــــــــــــة فـــــــــــــ  ال ـــــــــــــانون  .1 بـــــــــــــن حمل
،كليـــــــــــــة الح ـــــــــــــوق و العلـــــــــــــوم  02ال  ـــــــــــــاري ،م لـــــــــــــة العلـــــــــــــوم الانســـــــــــــانية ،عـــــــــــــدد
 .0222السياسية ، امعة من وري ، قسن ينة ، ال  ا ر ،
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محمد العابــــــــــــــــــــــدي ،الانــــــــــــــــــــــدماج بــــــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــــــركات )ال بيعــــــــــــــــــــــة ال انونيـــــــــــــــــــــــة و  .0
، الــــــــــــــــــــــــدار 07م لـــــــــــــــــــــــة المغربيـــــــــــــــــــــــة ل ـــــــــــــــــــــــانون الاعمـــــــــــــــــــــــال ،عـــــــــــــــــــــــددالاثار(،ال

 .0227البيضاء،المغرب،

 باللغة الفرنسية : القسم الثاني:المراجع
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 رســــالفه  
 الاهداء 
 الشكر 

 المقدمة 10
 للإدماجالمفاهيمي  الإطارالفصل الاول:  60
 الادماج اهيةالمبحث الاول : م 60
 المطلب الاول : مفهوم الادماج                       60
 الفرع الاول :  عريف الادماج  60
 اولا :ال عريف اللغوي  60
 ثانيا : ال عريف ال انون  06
 الفرع الثان  : صور الادماج 01
 اولا  : الادماج بالنظر الى اهداف و اغراض  الشركات الخاضعة للإدماج 01
 Horizontalالادماج الاف   أ( 01
 verticaleالراس الادماج ب( 01
 الادماج المخ لطج( 01
  نسية الشركات الخاضعة للإدماج إلىبالنظر  الإدماجثانيا : 01
 الشركات الو نية الحاصل بينالادماج أ( 01
 الحاصل بين شركات دوليةالادماج ب( 01
 الادماج من حيث الشكل ال انون  ثالثا : 01
 او الام صاصالادماج عن  ريق الضم أ( 01
 الادماج عن  ريق الم جب( 00
 الانفصالج(الادماج عن  ريق  01
 الادماج عن  ريق الانفصال و الضم  -1 00
 الادماج عن  ريق الانفصال و الم ج -0 00
 الادماج عن  ريق الانف ار -7 00
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 رابعا : الادماج من حيث المصدر  00
 الادماج الا فاق أ( 00

 الادماج ال انون ب( 00
 المطلب الثاني  : الطبيعة القانونية للإدماج  16
 : نظرية الع د كأساس للإدماج الأولالفرع  16
 عبار  عن مشروع ع د  الإدماج: ا فاقية  أولا 10
 ثانيا : ا فاقية الع د عبار  عن ع د  مهيدي 11
 معلق على شرط واقفعبار  عن ع د  الإدماجثالثا : ا فاقية  11
 الفرع الثان  :  ان  ال ذمة الشركة المندم ة الى ذمة الشركة الدام ة 11
 اولا:الادماج لا يس و ب ان  ال كافة الذمة المالية 11
 ثانيا: الادماج ي  لب ان  ال ذمة الشركة المندم ة باكملها 10
 الفرع الثالث : اس مرار و ود الشركة  10
 الفرع الرابع: موقف المشرع ال  ا ري من الادماج 10
 لهالمبحث الثاني  :  نطاق تطبيق الادماج و تمييزه عن الانظمة المشابهة  10
 المطلب الاول :    نطاق تطبيق الادماج 10
 الفرع الاول :  شكل الشركات المعنية بالإدماج  16
 الإدماجبالفرع الثان  :  اغراض الشركات المعنية   11
 بالإدماجالفرع الثالث :   نسية الشركات المعنية  11
 اولا: الشركة الدام ة او ال ديد  ه  الشركة الو نية و الشركات المندم ة ا نبية 10
 ثانيا: الشركة الدام ة او ال ديد  شركة ا نبية و الشركة او الشركات المندم ة و نية 10
 المطلب الثاني :  تمييز الادماج عن بعض الانظمة المشابهة   16
  ميي  الادماج و ال حويل ال انون  للشركةالفرع الاول :  10
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 ال ركي  الاق صادي  عمليات الفرع الثان  : الادماج و 11
 الفرع الثالث :  الادماج و الن ل ال     للأصول  10
 :  ميي  الادماج عن الانفصالالفرع الرابع  11
 الفرع الخامس:  ميي  الادماج عن الاس حواد 10
 اولا:ال انب ال انون   10
 ثانيا:ال انب العمل  16
 الاجراءات القانونية للادماج و آثارهالفصل الثاني :  10
 القانونية للإدماج جراءاتالإ:  الأولالمبحث  11
 لعملية الإدماج: المرحلة التمهيدية  الأولالمطلب  11
 : مرحلة ال فاوض الأولالفرع  11
 ال فاوضاولا: مضمون مرحلة  11
 ثانيا :خصا ص مرحلة ال فاوض 11
 صفة السرية ال     م ع بها المفاوضاتأ( 10
 المفاوضات خ و  ساب ة على الا فاقيةب( 10
 المفاوضة خاضعة لمبدأ سل ان الإراد ج( 10
 الإدماجمشروع  إعدادالفرع الثان :  10
 الإدماجأولا : مح وى مشروع  10
 قانون بيانات ذات  ابع أ( 00
 اسباب الادماج او الانفصال و اهدافه و شرو ه -1 00
  واريخ قفل حسابات الشركات المس عملة ل حديد شروط العملية  -0 00
 بيانات ذات  ابع مال  محاسب ب( 01
  عيين و   ديم الاموال و الديون الم رر ن لها للشركات المدم ة او ال ديد   -1 01
   رير روابط مبادلة الحصص -0 01
 المبلغ المحدد ل سط الادماج او الانفصال -7 01
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 ثانيا : شروط صحة اعداد مشروع الادماج 01
 ال  ارير المصاحبة لمشروع الادماج ( أ 01
 ال  رير حول  رق الادماج -1 00
 ال  رير الخاص ب  دير الحصص -0 01
   رير م لس الادار  او م لس المديرين حول مشروع الادماج -7 01
 الح وق الخاصة حول مشروع الادماجاس ثمار اصحاب  ( ب 00
 وضعية حامل  سندات المساهمة و سندات الاس ح اق من مشروع الادماج  -1 00
 وضعية حامل  شهادات الاس ثمار من مشروع الادماج -0 00
 ك ابة مشروع الادماج و  وقيعه و شهره ( ت 16
 ك ابة مشروع الادماج و  وقيعه -1 10
 شهر مشروع الادماج -0 10
 الإدماجمشروع   باتإثثالثا :    11
 المطلب الثاني : مرحلة تنفيذ عقد الادماج  11
 الفرع الاول : المصادقة على مشروع ع د الادماج 11
 اولا:   رير الادماج ب ريق الضم 11
 ثانيا :   رير الإدماج ب ريق الم ج 11
 و نفاذه  الإدماجالفرع الثان  : شهر ع د  11
 ع د الادماج اولا : شهر 10
 ثانيا:  اريخ نفاذ ع د الادماج 10
 المبحث الثاني : الاثار القانونية المترتبة على عملية ادماج شركات المساهمة 10
اثار عقود الادماج على الشركات المعنية بالادماج و الشركاء و  : الأولالمطلب  06

 المساهمين
 بالنسبة للشركة المندم ة آثار الادماجالفرع الاول :   06
 اولا:  وال الشخصية المعنوية للشركة المندم ة 06
 ثانيا: ان  ال الذمة المالية للشركة الدام ة 00
 ثالثا: ان  ال ال  امات الشركة المندم ة 01
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 آثار الادماج بالنسبة للشركة الدام ةالفرع الثان  :  01
 ف   ياد  رأسمال الشركة الدام ة  الإدماجاولا :آثار  01
 ثانيا: الشركة الدام ة خلفا عاما للشركة المندم ة  01
 الفرع الثالث: آثار ع د الإدماج على ح وق الشركاء و المساهمين 01
 الإدماجاولا: حق الشركاء و المساهمين ف  م ابل  01
 الدام ةثانيا: حق الشركاء و المساهمين ف  ادار  الشركة  01
 المطلب الثاني : الاثار القانونية للإدماج شركة المساهمة بالنسبة للغير  00
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 لحملة السندات  ا  اه  الإدماجثار آالفرع الثان  :  00
 أولا: عرض مشروع الادماج على ال معيات الخاصة لحملت السندات  06
 ثانيا: عرض الشركة سداد ديون هذه السندات  00
 ع ود الشركة المندم ة اثر الادماج علىالفرع الثالث :  00
 اولا : اثر الادماج على ع د العمل 01
 ثانيا: اثر الادماج على ع ود الاي ار  01
 ب اء ع ود الإي ار و ان  ال الحق ف  الإ ار   ( أ 01
 مصير الال  ام بالضمان بالنسبة للشركة المندم ة ( ب 01
 ثالثا: اثر الإدماج على ع د ال أمين  00
 خاتمة 00

 و المراجع  المصادرقائمة  061
 الفهرس 061
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 ملخص:

 ع بر عملية الإدماج آلية قانونية،    ض  هذه العملية ضم شركة أو اك ر إلى شركة   
 أخرى قا مة ف  صور  الإدماج بالضم، أو شركة  ديد  ف  صور  الم ج .

 هدف هده الشركات من خلال عملية الإدماج إلى  ح يق  ركي  اق صادي يمكنها من    
   وية وضعها الاق صادي.

ي  لب إ مام هده العملية ضرور  إ باع إ راءات معينة على غرار مرحلة المفاوضات ال      
ها   م يسفر عنها إعداد مشروع الإدماج من  رف ممثل  الشركات المعنية بالإدماج ،و بعد

المصادقة عليه من  رف ال معيات العامة الغير عادية للشركات المعنية فيصبح ع د مل م 
 نشره فيصبح مل ما ير ب آثاره ف  موا هة الغير اب داء من  اريخ نشره . إلىلها ،وصولا 

 مخ لف   ع بر فكر  الان  ال الشامل للذمة المالية المبدأ الذي يبرر   

Résumé 

   La fusion de société est une opération juridique qui consisté  à regrou per 

plusieurs   société  entre elles ce qui landit à  une  concentration économique a 

susceptible  de lui conférer  un poids considérable. 

   Pour réaliser  de cette opération il ya plusieurs leu de suivre étapes de 

négociations résultant de la préparation du projet d'intégration par les 

représentants des entreprises impliquées dans la fusion, puis il sera approuvé par 

les assemblées générales extraordinaires des sociétés concernées et deviendra un 

contrat contraignant. 

   L'idée d'un transfert universel de la responsabilité financière est le principe qui 

justifie les différents effets juridiques de l'incorporation. 


